
- جیجل-جامعة محمد الصدیق بن یحي

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

قسم الحقوق

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام

قانون عام داخلي: تخصص

:الدكتورإشراف:                                إعداد

السعید سلیمانيرتیبة صایفي :ةبالطال

إیمان شلغام:الطالبة

:لجنة المناقشة

الصفةالجامعةالرتبة العلمیةالاسم واللقب
رئیسا- جیجل-جامعة محمد الصدیق بن یحي-ب-أستاذ محاضرخلاف فاتح. د

مشرفا ومقررا- جیجل-جامعة محمد الصدیق بن یحي-ب–أستاذ محاضر سلیماني السعید. د

ممتحنا- جیجل-جامعة محمد الصدیق بن یحي-أ–أستاذ مساعد بوشلیف نورالدین. أ

2016/2017:السنة الجامعیة

إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة    

ضد الإدارة                         
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:شكر وعرفان

الحمد الله على فضله وامتنانه وهدیه لنا إلى سبیل الرشاد، الحمد الله الذي یسر لنا لإكمال 

.هذا العمل المتواضع فلولا عنایته ما تخطینا الصعاب

:وبعد

الذي تكرم علینا بقبوله " السعید سلیمانيالدكتور "كل الشكر موصول إلى أستاذنا الفاضل

موضوع مذكرتنا وتحمل مسؤولیتها كاملة ومنحنا ثقته واهتمامه البالغین، مهمة الإشراف على 

علیناكما نخصه بأسمى عبارات التقدیر والعرفان على توجیهاته ونصائحه وتشجیعه وحرصه

.فجازاه االله عنا كل خیر وبارك فیه وأدامه المولى عز وجل مبراسا لطلبة العلم وذخرا لوطنه

:انوجه بجزیل الإمتننتكما 

الذین شرفونا"لیف نورالدینبوش"والأستاذ " فاتحخلاف"الدكتور إلى أعضاء لجنة المناقشة 

بفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة

وإلى كل أساتذتي الكرام وكل الإداریین والعاملین في كلیة الحقوق، وكل من ساهم من قریب

ه المذكرةمن بعید بإرشادات ونصائح قیمة كانت بمثابة حافز ودافع معنوي في إنجاز هذأو

فجزاهم االله عنا كل خیر
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قائمة المختصرات 

باللغة العربیة: أولا

قانون الإجراءات المدنیة : م. إ. ق

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة : إ. م. إ. ق

قانون العقوبات الجزائري: ج. ع. ق

القانون المدني الجزائري : ج. م. ق

طیة الشعبیةاللجمهوریة الجزائریة الدیمقر الجریدة الرسمیة : ش. د. ج. ر. ج

الجزء : ج 

دون طبعة : ط.د

دیوان المطبوعات الجامعیة : ج. م. د

نشرالدون سنة : س. د

صفحة : ص

من الصفحة إلى الصفحة : ص.ص

طبعة : ط

باللغة الفرنسیة: ثانیا

RDP : Revue de Droit public et de la science politique

RFDA : Revue Française da Droit Administratif.
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ةـدمـــمق

1

في الدیمقراطیةأصبحت دولة القانون في عصرنا الحالي معیارا لتقدیر مدى تجسید 

فیها القضائیة منها وع جمیع السلطاتوالدولة لا تكون قانونیة إلا بخضغالبیة الدول،

یة أخطر وتسمو علیها، وتعد السلطة التنفیذتقیدها التنفیذیة والتشریعیة لقواعد قانونیة 

حتكاك بالأفراد بیعة وظیفتها التي تفرض علیها الاالسلطات على الحریات وذلك بحكم ط

یر والتعامل معهم مما قد یؤدي إلى المساس بحقوقهم وحریاتهم، الأمر الذي یتطلب توف

الحمایة للمراكز القانونیة لهؤلاء الأفراد في حال نشوب منازعة إداریة بین أشخاص القانون 

ؤدي یون الخاص من خلال اللجوء إلى القضاء وفي المقابل نالعام، وبین أشخاص القا

القاضي الإداري الفاصل في المنازعة الإداریة مهمته، المتمثلة في إصدار حكم أو بالأحرى 

قتضاء من جهة، ومن جهة أخرى تمكینه من اقابل للتنفیذ لفائدة المحكوم له هذا تهیئة سند 

.حقه الثابت بهذا الحكم من المحكوم علیه

وع الدولة للقانون یعني خضوعها للقضاء والأحكام والقرارات الصادرة عنه، إن خض

ة في مختف ار تتوج بالتنفیذ، وكما كانت الإدوتعد هذه الأخیرة مفرغة من محتواها إذا لم

التشریعات تلتزم بتطبیق القانون فهي ملزمة بتنفیذ الأحكام القضائیة بمقتضى مالها من 

.حجیة

ولئن كانت النهایة الطبیعیة لصدور الحكم القضائي هو تنفیذه، فالتنفیذ هو الغایة 

الأساسیة المرجوة والهدف الأصلي في رفع الدعوى القضائیة، وحیث أن القضاء غایته 

اسیة العدل بین الأطراف لا یكون ذلك إلا من خلال تنفیذ الأحكام القضائیة فیما بینهم، الأس

ها هذه الأحكام عرقلة من قبل الإدارة التي تمتنع عن تنفیذإلا أنه غالبا ما أصبح یواجه تنفیذ

عتداءا صارخا وخروجا عن مبدأ عد هذا الامتناع من قبل الإدارة ابسبب أو بدون سبب وب

ة عن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة هو مخالفة لأحكام ة، ذلك في أن امتناع الإدار الشرعی

عتبار أن القضاء مرآة القانون وهو بذلك مساس بالحقوق ا باالقانون أولا، وأحكام القضاء ثانی
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ةـدمـــمق

2

متناعها عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة لدستوریة، وقد تتخذ الإدارة حجة التزامات اوالا

.ضدها في أن ذلك یعد خروجا عن مبدأ الفصل بین السلطات المكرسة دستوریا

متناع المتعلق بتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة ولما كان الأمر كذلك فإن الإ

في مواجهة الأفراد، هو حالة مستبعدة من دراستنا هذه، لسبب واحد هو أن الإدارة تملك في 

عتبارها هم على الامتثال لأحكام القضاء باائل القانونیة لإجبار مواجهة الأفراد كل الوس

بلیة الأموال عامة للحجز، المشرفة على وسائل التنفیذ الجبري، في المقابل ونظرا لعدم قا

اه مبادئ القانون بمظاهر تجنع عن التنفیذ وتتجاهل التزامها اة العامة كثیرا ما تمتفالإدار 

ام والقرارات تتذرع بها، فتارة نجدها لا تكترث بحجیة الأحكختلاف الأسباب التي تختلف با

نعدام الإعتمادات أخرى تتذرع باتخاذها الخطوات اللازمة للتنفیذ، وتارةصراحة، أو تتظاهر با

أو بوجود إشكالات قانونیة مختلفة، وفي حالات عدیدة بالمصلحة العامة، والأصل أنالمالیة 

لتزام بتنفیذ ن التطبیق السلیم وتعبیرا عنه الاة بتطبیق القانو ار لتزام الإدهذه الأخیرة تقتضي ا

.أحكام القضاء

لى یومنا هذا یة الصادرة ضد الإدارة لا زالت إولما كانت إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائ

نظمة المقارنة حاولت إیجاد وسائل لتنفیذ الأحكام ن مختلف الألها الحل النهائي، فإجدیو لم 

إلى تلك الوسائل المستعملة في ن لم ترقإة، و ضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدار قوالقرارات ال

.في مواجهة الأفرادتنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة 

:أهمیة الدراسة*

:ة من خلالوع تنفیذ الأحكام القضائیة الإدارة الصادرة ضد الإدار تظهر أهمیة موض

ة من التعسف والمساس بحقوقهم مواجهة الإدار قانونیة للأفراد في حمایة المراكز ال-

وحریاتهم المكفولة دستوریا؛

تجسید مبدأ المشروعیة الذي یعد أحد أهم مقومات الدولة القانونیة؛-
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ةـدمـــمق

3

نقل الأحكام القضائیة من النص المكتوب على وثیقة الحكم إلى معالجة ملموسة -

.للمنازعات الإداریة على أرض الواقع

:وعأسباب إختیار الموض*

:ذاتیةأسباب/أ

الرغبة في البحث و توسیع معارفنا حول موضوع إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة -

.ضد الإدارة نظرا لمدى أهمیته بنظرنا

في تقدیم إضافات جدیدة حول الموضوع والمساهمة في إیجاد حلول لإشكالیة تنفیذ الرغبة-

.الأحكام القضائیة الإداریة ضد الإدارة إن أمكن

:أسباب موضوعیة/ب

الإدارة عن التنفیذ بدون وجه حق، ومحاولة الإلمام معایشة حالات واقعیة لإمتناع-

.بمختلف الضمانات الجدیدة التي تبناها المشرع من أجل ضمان حمایة حقوق الأفراد

ة، أو في ي مجال معاملات الأفراد مع الإدار أهمیة الموضوع في واقعنا العملي ف-

.ظیفة العمومیةلإدراي في مجال الو علاقاتهم مع هذه الأخیرة في إطار السلم ا

الساري المفعول على أحكام خاصة بهذا الموضوع، 09-08رقم صدور القانون -

یة، الأمر الذي یتطلب منا لأحكام والقرارات القضائیة الإدار حیث أفرد بابا یتعلق بتنفیذ ا

م بموجب الأمر رقم .إ.تحلیل أحكام هذا الباب ومقارنتها بالأحكام التي تضمنها قضرورة 

یعیة الأساسیة منها لمعدل والمتمم السابق بالإستعانة بجمیع النصوص التشر ا66-154

عتمدت على صة تلك  الدراسات السابقة والتي االإجتهاد القضائي، وبالفقه خاوالتنظیمیة و 

.تجارب بعض الدول التي كانت سابقة هي هذا المجال مقارنة مع التشریع الجزائري
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ةـدمـــمق
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:أهداف الدراسة* 

علقة بتنفیذ الأحكام القضائیة ببحث یشمل جمیع الجوانب النظریة والعملیة المتالخروج-

بتقییم دور المشرع الجزائري في نتائج تسمحئریة، من خلاله یتم التوصل إلى داریة الجزاالإ

.مان تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریةض

:إشكالیة الدراسة* 

ضدها عرف تزایدا ارات القضائیة الصادرةمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام والقر إن ا

نتهاكا جسیما للقواعد القضائیة وهو ما دفع بالمشرع إلى إقرار آلیات جدیدة اكثیرا مما شكل 

:وعلى ضوء ما سبق فإن موضوع دراستنا یدور حوللغایة منها وضع حد لتسلط الإدارة، ل

یذ الأحكام القضائیة الصادرة فما مدى نجاعة الوسائل القانونیة في إجبار الإدارة على تن

ا؟ضده

لابد لنا من اتباع منهج دراسة علمي مشكل من بعض كان وللإجابة على هذه الإشكالیة 

م بواسطته تحلیل النصوص الذي تالإستعانة بالمنهج التحلیلي،متإذ عارف علیهاالمناهج المت

.استقرائهاو ) التنظیمیةالتشریعیة منها و (القانونیة

استخدم المنهج المقارن وذلك عند التطرق للتشریع الفرنسي الذي یعد المرجع تمكما

ة واعتمده في اجتهاداته أغلب نصوصه القانونیفي المشرع الجزائريتأثر بهالأصلي الذي 

.القضائیة

بالإضافة إلى أنه تم الإعتماد على المنهج الوصفي في تفسیر وتوضیح معالم هذا 

.الأمثلة التطبیقیة التي جاءت فیهوسرد بعض المموضوع 
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ةـدمـــمق
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ومن أجل ذلك قسمت هذه الدراسة إلى فصلین حیث تم التطرق في الفصل الأول إلى 

محل تم تحدید المقصود بالحكم الإداريموقف الإدارة من الحكم القضائي الإداري حیث 

.     التنفیذ

تنفیذ أحكام القضاء الإداري لضمان م دراسة الضمانات المقررة قانوناما في الفصل الثاني فتأ

، كما تم التطرق إلى ونیة لإرغام الإدارة على التنفیذمن خلال تبیان الوسائل القانوذلك

.مسؤولیة الإدارة عن عدم التنفیذ
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مـوقـف الإدارة مـن الحكـم الـقـضائـي الإداري: الأولالفـصــل

7

علیها من قبل أشخاص المعتدىحقوقهم من أجل اقتضاءقضاءللإن لجوء الأفراد 

، یةالدساتیر الدولو مكرس في أغلب المواثیق وأشخاص القانون العام حقأالخاصالقانون

هو الأمر الذي أكدته دساتیرها و الحق في مختلفت هذا فلالجزائر على غرار هذه الأخیرة كو 

بهدفذلك منه، و 161حسب ما جاء في المادة 2016سنةمن خلال التعدیل الدستوریل

.صدار حكم أو قرار یصون ویحمى المركز القانوني لكل ذي حقإ

، فالقانون الحكم الصادر في مواجهة الأفرادولما كانت الإدارة ملزمة بتنفیذ منطوق

باختلاف طبیعة هذه ذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدهابتنفیالالتزامبل بالمقایهاعلیفرض 

من التعدیل 163، وهو ما تؤكده المادة عام، وذلك من تلقاء نفسها كقاعدة وأصلالأحكام

على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل ":بأنهو التي تنص 2016لسنة الدستوری

.)المبحث الأول(1"...بتنفیذ أحكام القضاءوقت وفي جمیع الظروف 

الإدارة إلا أن هذه الأخیرة ونیة المكفولة للأفراد في مواجهةالقانن الحمایةعلى الرغم مو 

منها لأي سبب من الأسبابالصادرة ضدها،تنفیذ الأحكام القضائیةأو تتراخى فيع نمتتقد

ما یكون خارج إرادة الإدارة وبحسن نیتها ومنها ما یكون للإدارة ید فیها متحججة في ذلك 

كما قد تختلق أسبابا الامتناعالشرعیة على فعل اءضفوذلك بغرض إبذرائع وحجج مختلفة 

غیر قانونیة وتمتنع عن التنفیذ بطریقة  مباشرة أو غیر مباشرة على حساب الطرف الآخر 

).المبحث الثاني(وى في الدع

مارس 07، الصادرة في 14، یضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16قانون رقم -1

2016.
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مـوقـف الإدارة مـن الحكـم الـقـضائـي الإداري: الأولالفـصــل

8

الأولالمبحث

ذــل التنفیـمحي الإداريـائـضـقـم الـكـالح

اعتبارها الوسیلة التي تؤدي إن الخوض في دراسة الأحكام القضائیة الخاضعة للتنفیذ ب

شأنها نزاع طرح ب، وحدث مخالفتهاءالكامن في القاعدة التي تمت اعمال عنصر الجز إإلى 

البحث في مفهومها ا، یستوجب منضائيبهدف الفصل فیه بحكم قأمره على القضاء 

وراء إصدار نفیذ الحكم القضائي لكونه الغایةمن ت، قبل التطرق الى)المطلب الأول(أولا

. )المطلب الثاني( الأخیرهذا

ب الأول ـالمطل

ائي الإداريـم القضـوم الحكـهـفـم

، )الفرع الأول( ي القابل للتنفیذ في هذا المطلب التعریف بالحكم القضائي الإدار نحاول

كن تمییز الحكم القابل للتنفیذ رها و التي من خلالها یمفاومن ثم تبیان الشروط الواجب تو 

.)الفرع الثاني ( سواه منع

رع الأول ــالف

ائي الإداريـم القضـریف بالحكـالتع

.ائي الإداريـالحكم القضفـریـتع: أولا

ة ــومختص،اـلا صحیحـة تشكیــة مشكلـرار الصادر من محكمــه القعلى أنالحكم یعرف

وعــواء كان صادرا في موضـ، ساـررة قانونــراءات المقــق الإجــت إلیها وفـة رفعـــفي خصوم
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ة على ـة الإداریــائیـام القضــالأحكف ـریــعـن تــیمكاــ، كم1هـة عنـرعــتفـة مـومة أو في مسألـالخص

، وذلك ي الإداري حسما لنزاع مطروح علیهل القضائي الصادر من القاضـمـــــعـها ذلك الـأن

م ــسـحـث یــبحیه،ـــة بــقلـعـتـمـوى الــة الدعــد تمحیص أدلــــزاع الإداري وبعــبعد التحقق من واقع الن

2.نــل الطعـرار الإداري محـة القـدى مشروعیـوم أو في مـز الخصــراكــة مـــــقـیـقـفي ح

كل حل یتوصل إلیه القاضي بعد النظر في النزاع المطروح أمامه في یقصد به كما

التي الأسالیب القانونیة المناسبةوبناءا على الأسانید و ،المعمول بهاإطار الإجراءات القانونیة 

3.وفق القانون المنظم لذلكیراها صحیحة

08عبارة الحكم القضائي حسب ما جاء في المادة كما أن المشرع الجزائري خص 

كل ما یصدر من القضاء من أحكام و جراءات المدنیة و الإداریة الفقرة الأخیرة من قانون الإ

4.قرارات وأوامر المدنیة منها و الإداریة

مصدر الحكم القضائي الإداري : ثانیا

:الجهویةالمحلیة و الغرف ةمرحل- 1

أمام الفراغ القانوني الذي كان سائدا بعد الإستقلال وبالنظر لطبیعة المنازعة الإداریة 

وما تستوجبه من تأطیر خاص تم احتفاظ المشرع بالمحاكم الإداریة الموروثة عن المستعمر 

المتضمن التنظیم 1965نوفمبر 18المؤرخ في 278- 65صدور الأمررقم إلى غایة 

، ضمانات تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، مولود بوهالي-1

.10، ص 2013-2012كلیة الحقوق، ،1جامعة الجزائر
، للطباعة والنشر والتوزیعحمدون ذوادیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري ، د ط، دار الهدى-2

.15، ص 2015الجزائر،
ط،  دار الجامعة الجدیدة، مصر، . حسینـة شــرون، امتنــاع الإدارة عن تنفیــذ الأحكــام القضــائیة الصـادرة ضــدهـا، د-3

.14، ص2010
21ر عدد . ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ج2008فیفري 25المــؤرخ في 09-08قانــون رقم -4

.2008أفریل 13صادرة في 
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نظام وحدة فیهتبنت أول نظام قضائي جزائري وهوالذي ألغى هذه الأخیرةالقضائي 

وى المجالس القضائیة،المتواجدة ثلاث غرف إداریة على مست، ونقل اختصاصها إلى القضاء

1.منه05حسبماجاءفینصالمادةوذلك ،وهران في كل من الجزائر، قسنطینة

جراءات المدنیة مكرسا للنظام قانون الإالمتضمن 154-66مر رقم جاء بعده الأ

مستوى المنازعات علىوازدواجیته، الموحد على مستوى الهیكلالعادي والإداري القضائي 

بذكر المجالس كتفىوا،الغرف الإداریة الجهویة والمحلیة، إلا أنه أغفل ذكر المطروحة أمامه

، حسب ما جاء في المادة الإداریةي المنازعات القضائیة كجهة قضائیة مختصة بالفصل ف

2.منه07

تختص :"هأنالتي تنص علىو 80-71الأمر رقم بموجب وقد عدلت هذه الأخیرة

في جمیع ،أمام المجلس الأعلىللاستئنافبالفصل ابتدائیا بحكم قابل ،المجالس القضائیة

یة المؤسسات العمومحدى إأو إحدى البلدیات أو حدى الولایاتإالقضایا التي تكون الدولة أو 

3.."..ذات الصبغة الإداریة طرف فیها

محدد لقائمة ال107-86جاء المرسوم رقم الإقلیمي الاختصاصوفیما یخص 

) 09(فإن تسعة 3و2المادتان ، حیث طبقا لنصالإقلیميختصاصهااو المجالس القضائیة 

الموجودة على مستواه اختصاصها بدائرة اختصاص المجلس القضائي انحصرغرف إداریة 

نوفمبر 23، صادرة في 96، المتضمن التنظیم القضائي، ج ر عدد 1965نوفمبر 18المؤرخ في 278-65أمر رقم -1

جویلیة 20صادرة في 51ر عدد . ج2005جویلیة 17الصادر في 11-05، ملغى بموجب قانون عضوي رقم 1965

2005.
كما تختص بالحكم ابتدائیا في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو إحدى العمالات أو إحدى البلدیات ":07تنص المادة -2

، أمر رقم " ویكون حكما قابل للطعن أمام المجلس الأعلى. أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرف فیها

. 1966جوان 9صادرة في 47رعدد .المدنیة، ج، المتضمن قانون الإجراءات1966جوان 8، المؤرخ في 66-154
جوان 8المؤرخ في 154-66، یتضمن تعدیل وتتمیم الأمر رقم  1971دیسمبر 29مؤرخ في 80-71أمر رقم -3

).ملغى(1972جانفي 7صادرة في 2عدد ، ر . المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، ج1966
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ةالمجاور ةلس القضائیاغرفة إداریة إلى المج) 11(حدى عشرة إحین امتد اختصاص فی

1.فضلا عن اختصاصها الإقلیمي

وبهدف رفع اللبس عن اختصاص الغرفة الاداریة بالمجالس القضائیة تم تعدیل المادة 

بموجب المادة الأولى من للتأكید على تمسك المشرع الجزائري بالمعیار العضوي وذلك 7

:من قانون الاجراءات المدنیة كمایلي7تعدل المادة :" الذي جاء فیها23-90القانون رقم 

تختص المجالس القضائیة بالفصل ابتدائیا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العلیا، 

حدى إأو اتفي جمیع القضایا أیا كانت طبیعتها التي تكون الدولة أو الولایات أو البلدی

طرفا فیها، وذلك حسب قواعد الاختصاص داریةالمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإ

2...".التالیة

المحدد لقائمة 1990دیسمبر 22المؤرخ في 407-90رقم التنفیذي المرسوم صدورب

نشاء إ، بحیث تم م .إ . من ق7تم تعدیل المادة الإقلیمياختصاصهاو المجالس القضائیة

ثلاثین كما أنشأت إلى جانبها إحدى و ، هویة على مستوى المجالس القضائیةغرف ج) 05(

3.اریة محلیة لدى المجالس القضائیةغرفة إد) 31(

حیث تختص هذه الأخیرة نوعیا بالنظر في جمیع الطعون المرفوعة ضد القرارات 

4.تهامشروعیفحصلغاء أو التفسیر أو المتعلقة بالإداریة الصادرة عن الولاة سواء بالإ

، یحدد قائمة المجالس القضائیة واختصاصها الإقلیمي، ج ر 1986أفریل 29خ في ، المؤر 107-86مرسوم رقم -1

).ملغى(1986أفریل 30، صادرة في 18عدد
المتضمن 1966جوان 8المؤرخ في 154-66یعدل ویتمم الأمر رقم 1990أوت 18مؤرخ في 23-90قانون رقم -2

).ملغى(1990أوت 22، صادرة في 36ر عدد .قانون الاجراءات المدنیة، ج
، یحدد قائمة المجالس القضائیة و اختصاصها الإقلیمي 1990دیسمبر 22، مؤرخ في 407-90مرسوم تنفیذي رقم -3

ر  .والمتضمن قانون الاجراءات المدنیة، ج1966جوان 8المؤرخ في 154-66من الأمر رقم 7العاملة في إطار المادة 

).ملغى(1990دیسمبر 26، صادرة في 56عدد 
.21حمدون ذوادیة، مرجع سابق، ص -4
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أما الغرفة الإداریة المحلیة تختص بالنظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات الإداریة 

الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة وعن المؤسسات العامة ذات الصبغة الإداریة 

بالنظر في المنازعات مدى مشروعیتها و فحص سواء بالإلغاء أو التفسیر أو المتعلقة ب

أو الولایةأو البلدیة أو المؤسسات العامة ذات الصبغة دولةلالمتعلقة بالمسؤولیة المدنیة ل

.داریة و الرامیة إلى طلب التعویضالإ

بعض أعلاه المذكور 407- 90رقم التنفیذي من المرسوم 4وقد أحالت المادة 

.المحلیةة و داریة الجهویاختصاصات الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا إلى الغرف الإ

دائرة ذات المرسوممن 02دة الإقلیمي فقد بینت الماللاختصاصأما بالنسبة 

، وهران، الجزائر العاصمة، قسنطینةالإقلیمي للغرف الإداریة الجهویة الواقعة بالاختصاص

، ولایات الشمال ولایات الوسط: لمقسمة إلى خمس جهات على الترتیبا، و ورقلة، وبشار

.الشمال الغربي،ولایات الجنوب الشرقي، ولایات الجنوب الغربيالشرقي، ولایات

من المرسوم نفسه أعلاه، دائرة اختصاص الغرف الإداریة المحلیة 03ت المادة نیوب

ما دام قد أوجد غرفة مستواها،المحددة بدائرة اختصاص المجالس القضائیة الموجودة على 

1.إداریة في كل مجلس قضائي

مرحلة المحاكم الإداریة -2

م ت،2همن152في المادة 1996ور بموجب دستالمكرسة القضائیة زدواجیةلااو تماشیا

أخرى تنظیمیة توضح بصورة أفضل كیفیة تجسیدها لهذه إصدار نصوص تشریعیة و 

.23، ص هسنفمرجع-1
مؤرخ في438- 96صادر بموجــب مرســوم رئـاسي رقــم 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -2

، 76ر عدد . ، ج1996نوفمبــر 28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصــادق علیه في استفـتـاء1996دیسمبر 07
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المتعلق بالمحاكم 1998ماي 30المؤرخ في 02-98، من بینها القانون رقم الازدواجیة

1.داریةالإ

محددا لكیفیة 1998نوفمبر 14المؤرخ في 356-98كما جاء المرسوم التنفیذي رقم 

تطبیق هذا القانون، حیث حدد هذا المرسوم الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة، مثلما 

الإقلیمي للغرف الإداریة بالمجالس القضائیة على أن یمتد الاختصاصحدد سابقا 

2.إلى الولایة المجاورةم الإداریة اختصاص بعض المحاك

المؤرخ 09-08جاء فیما بعد قانون الإجراءات المدنیة الإداریة بموجب القانون رقم 

الإقلیمي  المحلي للمحاكم الإداریة من الاختصاص، الذي جعل 2008فیفري 25في 

بتدائيااكم الإداریة نوعیا بالفصل بحكم منه، إذ تختص المح804النظام العام حسب المادة 

أمام مجلس الدولة في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة للاستئنافقابل 

) م .إ. من ق800المادة ( داریة طرف فیهاأو إحدى المؤسسات العامة ذات الصبغة الإ

. من ق801المادة ( ضاء الكامل فتنظر في الدعاوي المتعلقة بالقرارات الإداریة دعاوي الق

ماعدا القرارات الإداریة الصادرة عن السلطة الإداریة المركزیة التي یختص بنظرها )م . إ

) .م إ.من ق إ 901المادة ( مجلس الدولة 

، 25ر عدد. ، ج2002ریلفأ10مؤرخ في 03-02، معــدل ومتمم بموجــب قـانـون رقــم 1996دیسمبــر 8صادرة في 

16، صادر في 63ر عدد . ، ج2008نوفمبر15في مؤرخ19-08، وبموجب قانون رقم2002أبریل14صادرة في 

.2016مارس 7صادرة في14ر عدد . ج، 2016مارس 6مؤرخ في01- 16ون رقم ن، وبموجب قا2008نوفمبر
جوان 01صادرة في ، 75ر عدد . ، المتعلق بالمحاكم الإداریة، ج1998ماي 30المؤرخ في 02-98رقم قانون -1

1998.
المؤرخ في 02- 98، المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم 1998نوفمبر 14، المؤرخ في 356- 98مرسوم تنفیذي رقم -2

22مؤرخ في 195-11، معدل ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم 58ر عدد . ج،المتعلق بالمحاكم الإداریة1998ماي 30

.)ملغى(2011ماي 22صادرة في 29ر عدد .، ج2011ماي
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مجلس الدولة كجهة قضائیة إداریة مصدرة لقرارات قضائیة إداریة -3

152بموجبنصالمادة 1996ثها دستور مجلس الدولة مؤسسة دستوریة استحدیعتبر 

دولة كهیئة مقومة لأعمال الجهاتیؤسس مجلس ": منه02منه ، والتي جاء فیها في الفقرة

القضائي في جمیع  أنحاء الاجتهاد، تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة القضائیة الإداریة

."البلاد 

عن دخول البلاد في نظام جزائريلوانطلاقا من هذا النص أعلن المؤسس ا

هرم القضاء القضاء العادي و ، هرم قضائیینالقضائیة مستحدثا بذلك هرمینالازدواجیة

1.مثل المحاكم الإداریة قاعدته، فیما تهذا الأخیر مجلس الدولةالإداري إذ یعلو 

ق المتعل1998ماي30المؤرخ في 01-98جاء فیما بعد القانون العضوي رقم 

لمتمم لیعرف مجلس الدولة في المادة وعمله المعدل و اهباختصاصات مجلس الدولة وتنظیم

هو تابع هیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة و مجلس الدولة ":كما یليمنه 2

.للسلطة القضائیة

2.."..و یسهر على احترام القانون الاداري في البلاد ضمن توحید الاجتهاد القضائي ی

والنهائي في الابتدائيیمارس مجلس الدولة اختصاصات قضائیة متنوعة فهو جهة للقضاء 

.ضوهو أیضا جهة لقضاء النقستئنافالا، وهو جهة لقضاء حالات معینة

ئي في إذ یقوم مجلس الدولة بإصدار قرارات قضائیة اداریة كجهة قضاء ابتدائي و نها

عن السلطات المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرةتقدیر دعاوي الإلغاء والتفسیر و 

جسور للنشر ،"الإطار النظري للمنازعات الإداریة":، القسم الأوللمنازعات الإداریةعمار بوضیاف، المرجع في ا-1

. 139، ص 2013التوزیع ، الجزائر، و 
، 37ر عدد . ، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه ،ج1998ماي 30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -2

ر . ، ج2011جویلیة 26المؤرخ في 13-11معدل و متمم بموجب القانون العضوي رقم ،1998جوان 01صادر في 

.2011أوت 3، صادرة في 43عدد 
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، وذلك حسب ما 1یة والمنظمات المهنیة الوطنیةالهیئات العمومیة الوطنالإداریة المركزیة و 

.المتممالمعدل و 01-98ون العضوي من القان10جاء في نص المادة 

اریة في كما یقوم مجلس الدولة بصفته جهة استئناف بإصدار قرارات قضائیة إد

درة عن الجهات القضائیة الإداریة، وكذا الأوامر الصاضد الأحكام و المرفوعةالطعون 

من القانون 10لمادة ، حسب ما جاء في االقضایا المخولة له، بموجب نصوص خاصة

2.رالسابق الذك

لى المتعلق بالمحاكم الإداریة ع02-98من القانون العضوي 02المادة ولقد أكدت 

المحاكم الإداریة قابلة  أحكام "جاءت تنص على أن، حیث الدولة كجهة استئنافدور مجلس 

یلاحظ أن ماهذا و "ما لم ینص القانون على خلاف ذلكأمام مجلس الدولةللاستئناف

أطلق على الأحكام الصادرة عن 1998قانون مجلس الدولة في المرحلة الأولى أي سنة 

من القانون العضوي 10مادة هذا ما نصت علیه ال، و "القرارات "بـ الابتدائیةالمحاكم الإداریة 

وهي ذات " الأحكام "المذكور سابقا و استعمل عبارة 2011، و غیر ذلك تعدیل 98-01

.الثانیةفي نص مادته 02-98العبارة المستخدمة في قانون المحاكم الإداریة 

في الطعون ضلقضاء النقختص مجلس الدولة كجهة إلى جانب ما سبق ذكره ی

، ویختص أیضا رجة من الجهات القضائیة الإداریةالمقدمة ضد الأحكام الصادرة في آخر د

حسب ما جاء في المادة ةلنقض المخولة له بموجب نصوص خاصبالنظر في الطعون با

2011.3سنة ممالمعدل و المت01-98ون العضوي من القان11

ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، . ، د"تنظیم عمل واختصاص"عطااالله بوحمیدة، الوجیز في القضاء الإداري -1

.61، 60ص . ، ص2011الجزائر، 
.143المرجع في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص عمار بوضیاف، -2
.149، 148ص . عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص-3
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التنفیذالواجبالإداريشروط الحكم القضائي : ثالثا 

،الحكمةداري جملة من البیانات كشرط لصحقضائي الإیتوجب أن یتوفر في الحكم ال

: یمكن ایجازها في النقاط التالیة

سم الشعب إوب، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةسمإأن یصدرالحكم الإداري ب-أ

فلا ،إ . ق ، إ م275اء في نص المادة ، كما ج1البطلانةوذلك تحت طائل، الجزائري

ین العبارتین لعلاقتها بالنظام العام ومساسها بسیادة الدولة في حالة عدم ذكرهاتإغفالیجوز

.2لاوقع الحكم باطلا إ، و الذكر

یجب أن یتضمن الحكم البیانات : "تنص على أنهإ.م.إ.قمن276جاءت المادة -ب

: الآتیة 

ه،درتالجهة القضائیة التي أص-1

،الذین تداولوا في القضیةالقضاةأسماء وألقاب وصفات-2

ه،النطق بتاریخ -3

،قتضاءلنیابة العامة عند الااسم ولقب ممثلا-4

،سم ولقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكما-5

ذكر طبیعته تالشخص المعنوي ةال، وفي حأسماء وألقاب الخصوم ومواطن كل منهم-6

،صفة ممثله، القانوني أو الإتفاقيو تسمیته ومقره الإجتماعيو 

،شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصومأسماء و ألقاب المحامین أو أي -7

."الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة-8

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر، "دراسة مقارنة"إبراهیم أوفائدة، تنفیذ الحكم الإداري الصادرضد الإدارة -1

.10، ص 1986ة والإداریة، معهد العلوم القانونی
ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، . سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجزء الأول،  د-2

.395، 2011الجزائر، 
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كما أنه یعتبر،قضاءصدره الیأن یتضمنها أي حكم یحدد البیانات الواجبإن هذا النص

1.مخالفتهیجب مخالفته أو الإتفاق على ، ولامن النظام العام

الثانيالفرع

الآثار المترتبة على صدور الحكم القضائي الإداري

خرى جملة یترتب على صدور الحكم القضائي الإداري شأنه شأن الأحكام القضائیة الأ

تصدر تطبیقا للقانون باعتبار أن الأحكام القضائیةالإجرائیة،من الآثار الموضوعیة و 

.القانون الإجرائيالموضوعي و 

الآثار الموضوعیة :أولا

القضائي لقواعد القانون الموضوعيتكون هذه الآثار موضوعیة نتیجة لتطبیقالحكم 

أجل تحقیق الحمایة القضائیة المتعلقة بأصل الحقالمتنازعمنوذلك، المطبق على الخصومة

ح في صورة تأكید لحق أو نالقضائیة الموضوعیة والتي تموتعرف الأخیرة بالحمایة، 2فیه

مركز قانوني، أو في صورة تغییر في الحق أو المركز القانوني، أو في صورة تأكید الإلزام 

3.الذي یكون قد وقع على الحق أو المركز القانونيللاعتداءالذي یفرضه القانون كجزاء 

: الأثر التقریري للأحكام القضائیة- 1

یقتصر دوره على الإقرار یقصد بالأثر التقریري للحكم القضائي أن هذا الأخیر 

نفي وجود یالسلبي الإقرار أو، أو المركز القانوني موضوع الدعوىیؤكد وجود الحق الإیجابي 

.397، 396ص . ، صسائح سنقوقة، مرجع سابق-1
.17، ص قمرجع ساب، حسینة شرون-2
. 12، ص مولود بوهالي، مرجع سابق-3
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اكتشاف الحقوق دوره إلى یتعدى لاو الحق،لأصل ى أو المركز القانوني موضوع الدعو الحق 

1.القانونیةوالمراكز 

:الأثر المنشئ للأحكام القضائیة-2

إنهاء مركز ، تعدیل أو قانوني جدیدةالحكم القضائي الصادر إلى إنشاء مركز یؤدي قد 

قرار إداري أوالحكم بمسؤولیة الإدارة على إثر حصول واقعة بإلغاءكالحكم .قانوني قائم

القانوني في مراكز لتغییرلإداري هو الذي أحدث االقضائي ا، فیكون الحكم مادیةقانونیة أو 

خیر ، إلا إذا قضى هذا الأمن تاریخ صدور هذا الحكمابتداء، ویعتد بهذا التغییر الخصوم

لا یحتاج إلى تقریر الحكم المنشئ هو مصدر هذا الحق، و ، 2بالأثر الرجعي لهذا التغییر

3.وإنما یحتاج أن یستعمل طبقا للوسیلة التي یحددها القانون

:الأثر الملزم للأحكام القضائیة-3

تعد وهي الأحكام التي ،والذي یعني صدور أحكام بأداء یلتزم المحكوم علیه بأدائها

ستعانة بالقوة الجبریة لإعادة المطابقة بین المراكز الواقعیة سندات تنفیذیة وتحتاج إلى الا

رارات القضاء الإداري حسب قخاصة لتنفیذ أحكام و ، أو باتباع طرققررها الحكموالمراكز التی

4.ةالحال

عن الغرفة المدنیة 2010دیسمبر23الصادر بتاریخ 615762وقد جاء في القرار رقم 

حیث أنه وكما هو مستقر علیه قانونا وقضاءا، أن الأحكام التي : "...بالمحكمة العلیا بأنه

أو ملزمة وحیث یصدرها القضاء تنحصر في ثلاثة أنواع، وهي إما أن تكون مقررة منشئة 

.35، ص حمدون ذوادیة، مرجع سابق-1
.36مرجع نفسه، ص -2
.13مولود بوهالي، مرجع سابق، ص -3
المدرسة ، مذكرة لنیل إجازة د الأحكام القضائیة الصادرة ضدها، إمتناع  الإدارة ووسائل جبرها على تنفیحمزة  بوشواشي-4

.04، ص 2010-2007العلیا للقضاء، الجزائر، 
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التزامأن كلا من الحكم المقرر أو المنشئ لا یقبلان التنفیذ الجبري، لأنهما لا یتضمنان أي 

یقبل التنفیذ عن طریق یجب على المدین القیام بتنفیذه عینا، وتبعا لذلك، فإن الحكم الذي 

1..."بتنفیذه عیناالقیام لتزاما على المدین یتضمن االغرامة التهدیدیة، هو الحكم الذي 

الأثار الإجرائیة : ثانیا 

، من أجل الإجرائیةواعدالحكم القضائي القتكون هذه الآثار إجرائیة نتیجة لتطبیق 

: صل الحق المتنازع فیه هي كالتاليتحقیق حمایة قضائیة متعلقة بأ

:المقضي بهءحجیة الشي-1

از تكرار عدم جو یقصد بهالأساسیة و مبادئ المقضي به من الالشيءمبدأ حجیة یعتبر 

فنظر .رأكثأمام نفس المحكمة لكي تفصل فیها مرتین أو الموضوع رفع نفس الدعوى في نفس 

، عملا بمبدأ إلى رفع یده على نظرها مرة أخرىالقاضي في قضیة ما برأي معین یؤدي

ن یكون قاضیا ، یتوقف القاضي في أبمجرد صدور الحكم" : القانون الروماني القائل بأنه 

".2

، و اكتفى بنص مقضي بهلم یضع تعریف لحجیة الحكم الإلا أن المشرع الجزائري 

3.د المدنیةة الحكم القضائي الصادر في الموام التي نصت على مسألة حجی.ق338المادة 

، نقلا عن )قرار غیر منشور(2010دیسمبر 23صادر بتاریخ 615762الغرفة المدنیة، قرار رقم ،حكمة العلیاالم-1

. 14مولود بوهالي، مرجع سابق، ص
محمد محجوبي، دور المحاكم الإداریة في تنفیذ الأحكام الصادرة فیها، المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم الإداریة العرب، -2

.06، ص 2011یونیو21-20بیروت، لبنان ،
الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فیه من الحقوق، ولا یجوز قبول أي دلیل ینقض "-3

هذه القرینة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجیة إلا في نزاع قام بین الخصوم أنفسهم أن تتغیر صفاتهم وتتعلق بحقوق 

، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم " سبب، ولا یجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرینة تلقائیا لها نفس المحل وال

13مؤرخ في 05-07المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 1975، الصادرة في 78ر عدد . المتضمن القانون المدني، ج

.  2007ماي 13صادرة في ،31ر عدد. ، ج2007ماي
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وتعرف الحجیة في الأحكام القضائیة الإداریة بأنها الحمایة التي یمنحها الحكم 

وى بحیث تمنع كل من المحكوم له الإداري لحق المحكوم له موضوع الدعالقضائي 

المحكوم علیه من إعادة عرض النزاع من جدید أمام المحكمة الإداریة المصدرة للحكم و 

1.أوأمام غیرها

ولا تعد هذه الحجیة من قبیل النظام العام في القانون المدني الجزائري إذلا یمكن 

ف ى خلام، عل.قمن 338في نص المادة نفسه حسب ما جاء للقاضي إثارتها من تلقاء

، ، والحجیة المطلقة لهاالقضائیةللأحكامبین الحجیة النسبیة ةقر المواد الإداریة أین یجب التف

ود للأطراف ، وبالتالي یعذلك من النظام العامكن اعتبارمفمتى كنا أمام حجیة نسبیة لا ی

بل ذلك كلما كنا ،وفي مقاالقاضي الدفع به من تلقاء نفسهى یحظر علفقط أن یدفعوا بذلك و 

ارتهالنظام العام یجوز للقاضي إث، كان الدفع بعدم احترام هذه الحجیة منأمام حجیة مطلقة

2.من تلقاء نفسه مباشرة

حجیة الحكم المقضي به من النظام العام ارشرع الجزائري اعتبالمعلى الأحرى بكان 

، ة الحكمبستقرار المراكز القانونیة للخصوم، وكذا لإنقاصه من هیلما في ذلك من مساس با

.، فیما یتعین معه إعادة النظر فیهبي على احترام الأحكام و تنفیذهاو یتبع ذلك التأثیر السل

قوة الشيءالمقضيالمقضي فیه و فرقة بین حجیة الشيء وفي هذا الصدد لا بد من الت

، ویتعین أن تقف مجرد صدوره ولا تزول إلا بزوالهب،فالأولى تتعلق بالحكم القاضيبه

المنازعة القضائیة عند حد معین فلا ینبغي معاودة طرحها على القضاء بذات الإجراء أو 

القضائیةالوسیلة التي تم عرضها بمقتضاها ضمانا لعدم التناقض والتضارب بین الأحكام

وتثبت هذه الحجیة لكل حكم قطعي سواء كان ابتدائیا أو نهائیا، حضوریا أو غیابیا والحكم 

.92ع سابق، ص حمدون ذوادیة، مرج-1
،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في نفیذ القرارات القضائیة الإداریةزین العابدین بلماحي، الوسائل القانونیة لضمان ت-2

.20، ص 2008–2007كلیة الحقوق، ، بكر بالقاید تلمسانالقانون العام، جامعة أبي 
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القطعي هو الحكم الذي یحسم موضوع النزاع كله أو جزء منه أو مسألة فرعیة أو متفرعة 

لحكم متى فیحین أن قوة الشيء المقضیبه تثبت ل،1الاختصاصعنهمثل الحكم بالدفع بعدم 

، وهذا یعني أن یكون الحكم قد استنفذ طرق الطعن العادیة منها و غیر اأثره الملزم نهائیكان 

، ولعل أهم أثر لثبوت قوة الشيء عیدها أو بالتنازل عنها أو فرضهاموابانقضاءالعادیة، أو 

2.الحكم  للتنفیذةبه صلاحیالمقضی

كلا المصطلحین بنفس المعنى على مستوى النص إلا أن المشرع الجزائري استعمل

قضي كل الأحكام صفة القوة الملزمة للشيء المحوز، والأخذ بذلك یعني أن تانونيالق

الابتدائیةحكام سواءا تلك الصادرة عن المحاكم ، وهو ما یترتب تساوي الأبمجرد صدورهابه

مجلس الدولة في المسائل من المجالس القضائیة أو منالاستئنافأو تلك الصادرة بعد 

، ومن ثم بعد استعمال تمتع بحجیة الشيء المقضي به أولاالإداریة بالرغم من كون الحكم ی

3.طرق الطعن أو انقضاء مواعیدها یحوز قوة الشيء المقضي به

:خروج النزاع من ولایة القضاء-2

م ــــن هو صیر وم یــالخصإن ـم فـق بالحكـة النطـملیـعت ـرر قانونا أنه إذا تمــن المقـم

297وهو ما جاءت به المادة ةـاء بصفة نهائیـرج عن سلطة القضــ، ویخن لهـالمالكی

" إبقولها.م.إ.ق وم ـقـت، و "لذي فصل فیه بمجرد النطق بالحكمیتخلى القاضي عن النزاع ا: 

،رهاــیـذات الخصومة وتغة ــة الداخلـرائیـز الإجـراكـوط المـاس سقــى أسـة علـاذ الولایـرة استنفـفك

ــه و ذات الأمــا له أو علیـم محكومـبعد الحكـير المدعــكأن یصی 4.هر بالنسبة للمدعى علیـ

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون "اسة مقارنةدر "خلیل عمر خلیل الحاج یوسف، تنفیذ الأحكام الإداریة -1

. 25، ص2015العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
.19، ص حسینة شرون، مرجع سابق-2
.41، ص 1981ج ، الجزائر . م. ن القضائي الجزائري، الجزء الأول، د، القانو الغوثي بالملحة-3
. 21شرون، مرجع سابق، صحسینة -4
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م ـاضي المصدر للحكــولایة القضاء أن یمتنع القزاع من ـروج النـخیقتضیهمانوإ

لا یجوز كما، هـدث فیه إضافات من تلقاء نفسـن یحأو أفیهدلـضى به، أویعـما قباسمسعنال

النظر فیه و لو إعادة نطق به ولو كان ذلك بموافقة الخصوم كما لا یمكندول عن حكم عال

ما تصحیح أخطاء مادیة أو تفسیر غموض ،ما عذا إذا كان ذلك في إطارلاـه باطــكان حكم

یشوبه لأن الحكم بغیر ذلك یعتبر من الأخطاء المهنیة التي تعرض القاضي للمثول أمام 

1.المجلس الأعلى للقضاء في هیئته التأدیبیة

يــانـلب الثـالمط

د الإدارةـادر ضـي الصــائـم القضـذ الحكــتنفی

،وذلك عن طریق ابهاـــوق إلى أصحـقـالحترداداسي هو ـم قضائـل حكـإن الهدف من ك

كال و لا نجد أي إش،تجسید هذا الحكم على أرض الواقع و إخراجه من النص إلى التطبیق

ه من طرق ــو ذلك لما تملكاـدرة لصالح الإدارة و لفائدتهفي ذلك بالنسبة للأحكام الصا

راد ضد الإدارة و ذلك ــام الصادرة لصالح الأفــحك، عكس ما هو علیه في حال الأللتنفیذ

.رةـالأخیهـهاتذ ضد ــد التنفیـواعـلخصوصیة قكـنـتـیجــة 

، اسع خاضع للأحكام العامة للتنفیذكم القضائي الإداري في مجاله الو ویعتبر تنفیذ الح

ما ـا لـة وفقـام القضائیـذ الأحكــیـة قانونا بتنفــملزم–مثل غیرها من المحكوم علیهم –والإدارة 

.ةــالإداریة و ــراءات المدنیـون الإجـه قانـنص علی

.16مولود بوهالي، مرجع سابق ، ص -1
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خلال هذا المطلب توجب علیناولما كان التنفیذ ینشئ علاقة قانونیة بین أطرافه 

ــالتطرق بدایة إلى مفهوم التنفیذ محاولین في ذلك التوصل إلى تعری ذ ـیـتنفاللغوي والقانونیللفـ

التطرق إلى أسالیب تنفیذ من تمو الإدارة،ادرة ضد ـة الصـة الإداریـام القضائیـال الأحكــفي مج

.هذه الأخیر وفق فرعین على التوالي

الأولرعـــفـال

ادر ضد الإدارةـائي الصـم القضــذ الحكـیـوم تنفــمفه

، وكذا )أولا(الحكم القضائي الصادر ضد الإدارةخصصنا هذا الفرع للتعریف بتنفیذ 

:ما یليك)ثانیا(ذروط الحكم القضائي الواجب التنفیش

ي الإداري ـائــضـم القـكـذ الحـیــفـنـف بتـریــــالتع: أولا 

:ي الإداريــائــضـقـم الــكـالحـذیـفــنـف تــریــتع-1

ى ـر إلـز الفكـن حیـه مــراجــ، وإخوإنجازهق الشيءـقیـى أنه تحـة علــغـذ لـیــفـتنـرف الــیع

1.اهـضــراه وقـــى أجـمعنـر بــــالأمالمأمورذ فـــــال نـقـیـ، فوســلمـمـواقع اللــال اــمج

ــواعإعمال القة فهو ـمن الناحیة القانونییذ ـف التنفـریــا تعــأم ، يملــع العـانونیة في الواقـد القـ

ه الوسیلة التي یتم من خلالها تسییر ـا أنـمـ، كعـالواقاعدة و ــة وصل بین القــلقــوهو بمثابة ح

.زامه بالقوةذ التـــدین على تنفیـــار المــك بإجبــذلعلى النحو الذي یتطلبه القانون و الواقع 

1 -
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ذ التزامه إما ـدین بتنفیـام المــل في قیـمثت، یولمصطلح التنفیذ معنیین أحدهما موضوعي

م أن ــ، مع العل1راءاتـد و الإجـــة من القواعـمثل في مجموعتإجرائي یخر أو جبرا، والآاختیارا

.ال التنفیذ الجبري فقطـإلا في حهذا الأخیر لا یكون

تحقیق مضمون إلزام الإدارة بفیقصد بهلإداري،الحكم القضائي اأما بالنسبة لتنفیذ

،ق ذلكـقیـة لتحـراءات اللازمـة الإجـفاذ كاـاتخو التزاماتم وما یفرضه علیها من ـالحك

ا ـة وظیفتهـع طبیعارض مـل لا تتعـبوسائةالاستعانلال ـذ من خـأو حملها على التنفیرااختیااـمإ

2.حمایة قانونیة خاصةلها من ة وماــالإداری

:ذـــیـفـنـتـواع الــــأن-2

:من التعاریف السابقة یتضح أن التنفیذ یكون عموما بأحد الوسیلتین التالیتینانطلاقا

L’exécution volontaire:اريـذ الإختیــالتنفی-أ

رف ـراه من طــأوإكط ـدون أي ضغــه وبـه المحددة في الحكم بإرادتـاتذ التزامـن بتنفیـام المدیـهوقی

رة ـ، وهو منطق القانون و الشكل الغالب لتنفیذ القانون في المجتمع بالإرادة الحةــة العامـالسلط

3.ارةـالمخت

وهو ما جعل الإدارة أو الدولة عموما توصف بالرجال الشریف الذي یفي دائما 

أن دائن الدولة لن : " حین قال"LAFERRIERE" ، وهو ما عبر عنه بالتزاماته اتجاه دائنیه

.04، ص 2007العربي الشحط عبد القادر، نبیل صقر، طرق التنفیذ، دار الهدى، الجزائر، -1
مروى بندي، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -2

.18، ص 2015-2014لعلوم السیاسیة، ، كلیة الحقوق واجامعة محمد خیضربسكرة
.17، ص 2000نبـیـل إسماعیـل عمــر، الـوسیـط في التنفیــذ الجبـري للأحـكــام، د ط، دار الجـامعـة الجـدیـدة، مصر، -3
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ما أن الدولة بحكم تعریفها تعتبر ملیئة طرق التنفیذ ضدها طاللاستخدامبحاجة أصلا یكون 

1."رجل شریف،كما أنه یجب النظر إلیها كیسرةالذمة ومت

forcée   L’exécution:ذ الجبريــیـالتنف-ب

وإجبار هو أسلوب یقوم بناءا على تدخل الدولة بسلطاتها العامة للمساعدة فیالتنفیذ 

، 2اعتمادا على القاعدة التیتمنع الشخص من اقتضاء حقه بنفسه،التزامهالمدین على تنفیذ 

لى الأحكام الإلزام فقط دون الأحكام المقررة أو المنشئة، وعلة ذلك عویقتصر هذا الأسلوب 

، ویأخذ هذا الأخیر صورتان 3الإلزام هو وحده الذي یقبل مضمونه التنفیذ الجبريأن حكم 

: وهما

من القانون 164تنفیذ العیني، وقد نصت المادة هو ما یعبر عنه بال:التنفیذ المباشر- 

امه إذا كان المدین ملزما بتسلیم شيء منقول أو كمیة من الأشیاء حكالمدني الجزائري على أ

.یاء تسلم إلى المدین، فإن هذه الأشلأشیاء المثلیةالمعینة أو االمنقولة 

جبه وضع ي یتعلق بالتنفیذ الجبري یتم بمو الحجز هو نظام إجرائ: التنفیذ بالحجز- 

لاقتضاء الدائن ایه تمهید، وترفع ید صاحبه علن من أموال المدین تحت ید القضاءمال معی

4.عا للأحكام القضائیة الصادرة ضدهالتنفیذ طو ، ویكون في حال رفض المدین حقه منه

إلى كونها واسعة باعتبارها سلطة عامة إضافةامتیازاتونظر لما تتمتع به الإدارة من 

، كما أن أموالها غیر راهها عن التنفیذ بالطریق الجبري، فلا یمكن إكصاحبة القوة العمومیة

1.قابلة للحجز علیها

رة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة محمد بـوقـرة فایزة براهیمي، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، مذك-1

.32، ص 2012- 2011بومرداس، كلیة الحقوق، 
.19نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق، ص -2
، 2008، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2نصر الدین مروك، طرق التنفیذ في المواد المدنیة، ط -3

.66ص
.227، ص 2004ط، منشورات الحلبي، لبنان . الجبري، دأحمد خلیل، التنفیذ-4
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لذلك كان من ، ارة تهدف إلى تحقیق الصالح العامدوالعبرة من هذا المنع كون الإ

خدماته أداءالمتفق علیه أن المرفق العام یجب أن یحاط بكل الضمانات التي تمكنه من 

مبدأ عدم تعطل المرفق تطبیق لنفع العام و اتحقیق لمة لجمهور المنتفعین بها بصورة منتظ

التي جاء م.ق969المادةالقانونیة نذكر منهامن النصوص ،وهذا المنع أكدته العدید 2العام

من 636وكذا المادة،"لایجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزها أو تملكها بالتقادم":فیها

:على الأموال التالیةلا یجوز الحجز .... ":م.إ.ق

، أو للمؤسسات العمومیة ذات ة، أو للجماعات الإقلیمیة للدولةالأموال العامة المملوك-1

3"...ما لم ینص القانون على خلاف ذلك الإداریة،الصبغة 

بأن منه 04/01ونفس الأمربالنسبة لقانون الأملاك العمومیة الذي نص في المادة -2

4."الأملاك العمومیة غیر قابلة للتصرف فیها ولا للتقادم و لا للحجز"

شروط تنفیذ الحكم القضائي الإداري ضد الإدارة : ثانیا 

إن الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدارة باعتبارها سندات تنفیذیة 

ذات أهمیة بالغة في جعل الإدارة تمثل لرقابة القضاء الإداري على أعمالها ، أضفى علیها 

الواجب توافرها في مختلف الأحكام القضائیة المشرع حمایة تنفیذیة في شكل شروط من 

:ته الشروط فياوتتمثل هضد الإدارة الإداریة الصادرة

:أن یكون حكما من أحكام الزام-1

.219، ص 2012، ، الجزائرللطباعة والنشر والتوزیعالقادر عدو، المنازعات الإداریة، دار هومةعبد -1
.30فایزة براهیمي، مرجع سابق ، ص -2
، ص 2009دار هومة، الجزائر، ط ،. نون الإجراءات المدنیة والإداریة، د، الوجیز في شرح قاعبد االله مسعودي-3

205.
، معدل ومتمم 52المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر، عدد 1990دیسمبر 01، مؤرخ في 30- 90قانون رقم -4

.2008أوت 3، صادرة في 44ر عدد . ، ج2008یولیو 20مؤرخ في 08- 14بموجب قانون رقم 
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كما هو الشأن فیتنفیذ الأحكام العادیة یشترط أن یكون القرار القضائي الإداري متضمنا 

1.عنهالامتناعسواء تمثل في عمل أو في ا اما یتعین على الإدارة القیام بهالتز 

مشروع وكذا موضوع النزاع المطروح فقد یكون إلغاء قرار غیر ختلافبالتزامالایختلفو 

2.جة خطأ ارتكبته الإدارة أو بدونه، وقد یكون تعویضا نتیإلغاء كل ما ترتب عنه

:تبلیغ الحكم القضائي الإداري-2

ن الأشخاص المطلوب تبلیغهم علیه أو الغیر مالمحكوم-یقصد بالتبلیغ إعلام الشخص

عن طریق محضر قضائي الذي یسلم محضر التبلیغ بمضمونه،بصدور الحكم و –شخصیا

.مرفقا بنسخة من الحكم أوما یعرف بالسند التنفیذي

خة من الحكم إلى الإدارة أو أما بالنسبة للحكم الصادر ضد الإدارة فیتم إرسال نس

وهو ما أقره المشرع الجزائري من خلال المواد، بنفس الطریقة المذكورة أعلاهها القانوني ممثل

هذا ومفاد 3.م.إ .من ق 147ادة ــمـا الــ، و سابقم، إ. إ. من ق895، 894، 408، 604

الملقى على عاتقها لمباشرة إجراءات التنفیذ مضمون بالالتزامالشرط أن تصبح الإدارة عالمة 

.الحكم القضائي الإداري

:ة التنفیذیةغورا بالصیهممون الحكم القضائيأن یك-3

، بل یجب أن یكون بمجرد حصول المحكوم له على الحكمح التنفیذ لا یمكن أن یص

تكون ورقة جوهریة من أوراق بیدهةیة مادمصورة من هذا السند كعلافي ید طالب التنفیذ 

.551نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص -1
،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد القرارات القضائیةو نیش، ضمانات تنفیذ الأحكامفتیحة ه-2

.08، ص 213-2012خضیربسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.منهي یعنیه الأمر بناءا على طلب ویكون تسلیم نسخ الأحكام بمعرفة قلم الكتاب للخصم الذ":م.إ.ق147المادة -3

.144وكل نسخة یجب أن تحتوي على النص الكامل للحكم كما حرر ووقع علیه طبقا علیه طبق للمادة 

".وتبلیغ الحكم یكون مصحوبا بتسلیم نسخة منه 
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، ومفاد هذا أنه یلزم على المحكوم له الحصول التي تشهد بمضمون السند التنفیذيالتنفیذ 

إلا إذا زود بها الحكملا ینفذو .1ة التنفیذیةغمن الحكم القضائي توضع علیه الصیعلى صورة 

بالتعویض أو سواء تعلقت هذه الأخیرة عدة عامة لجمیع الأحكام القضائیةهذا كقاو 

التنفیذیة إلا غةیذ لا تتضمن الأحكام الإداریة الصخلافا لما هو علیه في فرنسا إ،2بالإلغاء

3.في مواجهة الخواص

ر كما یمكن القول أنها بمثابة خطاب به أمر موجه من السلطة العامة إلى المحض

، لمدید المساعدة العمومیة، وإلى ممثلي النیابة وضباط القوات القضائي للقیام بعملیة التنفیذ

سند وتعتبر شرطا شكلیا في ال.4عملیة التنفیذ متى طلب منهم ذلكإلى المحضر أثناء قیامه ب

في وذلك ما أكده المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،التنفیذي

:  ممهورة بالصیغة التنفیذیة الآتیة"...:كالتاليمنه601نص المادة 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

باسم الشعب الجزائري

: ةفي المواد الإداری-ب

طیة الشعبیة، تدعو وتأمر الوزیر أو الوالي أو رئیس دیمقرالالجمهوریة الجزائریة ا

المجلس الشعبي البلدي، وكل مسؤول إداري آخر، كل فیما یخصه، وتدعو وتأمر كل 

تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة وإشكالاته في مواجهة الإدارة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في ، فرید رمضاني-1

-2013م القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، جامعة الحاج لخظر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العلو 

.33، ص2014
.32براهیمي فایزة ، مرجع سابق ، ص -2
.242، ص2005، الجزائر، 4، ط 2، ج مبادئ العامة للمنازعات الإداریة، المسعود شیهوب-3
.147، ص 2012تنفیذ ، دار هومة، الجزائر، حمدي باشا عمر، طرق ال-4
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إلیهم ذلك، فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص، أن المحضرین المطلوب 

...."یقوموا بتنفیذ هذا الحكم، القرار

، أن لها فرضیتینالأولى أن نفیذیة الخاصة بالأحكام الإداریةوما یلاحظ على الصیغة الت

ة الإدار الثانیة أن یكون الحكم صادرا لمصلحةصادرا في مواجهة الإدارة نفسها و یكون الحكم 

.في مواجهة أشخاص القانون الخاص

لي أو رئیس وبالنسبة للفرضیة الأولى فإن الصیغة التنفیذیة تحل سلطة الوزیر أو الوا

أي مسؤول آخر محل سلطة القاضي في تنفیذ الحكم الإداري و المجلس الشعبي البلدي، أ

.بحیث یصبح تنفیذ الحكم مهمة إداریة تخص الإدارة وحدها

إلى استعمال طرق التنفیذ فإن الصیغة التنفیذیة تجیز اللجوءرضیة الثانیة لفاأما 

وتعنتهم من خلال الأفرادلمعالجة عنادها جواز استعمال القوة المادیة الجبري، ومن ضمن

التنفیذیة الخاصة بالأحكام الإداریةغیر أن الصیغة، 1مثلاأعوان القوة العمومیةبالاستعانة

ر أو ـاشـق مبـریـا بطـــالیتهـق فعـقـحـرى تـة أخــل تنفیذیــم ترتبط بوسائـإذا لدوى، ـتبقى دون ج

رق ـو ما سیتم التطـ، وه2ة الجنائیة للموظف المخالف للتنفیذــة المسؤولیـ، وخاصرمباشرـغی

.ه في الفصل الثانيـإلی

:عدم وجود قرار صادر بوقف التنفیذ-4

القضائیة بمجرد إعلانها بها ما لم یقدم طلب بوقف حكامتكون الإدارة ملزمة بتنفیذ الأ

لب ـطـتـة تـــدیـاب جــاءا على أسبــبنالإداري لهـذا الأخیــر اضي ــقـاب الـــستجاو أولا،تنفیذها

ــى القـى ألغـا متـهـداركـب تـرة یصعـیـطـنتائج خذه ـترتب على تنفیاذ خاصة إذـیــفـنـتـلوقف ا رار ـ

، 2010عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -1

.28ص 
.61إبراهیم أو فائدة، المرجع السابق، ص -2

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


مـوقـف الإدارة مـن الحكـم الـقـضائـي الإداري: الأولالفـصــل

30

في الدعاوى لاستئنافاهو معروف في الدعاوى المدنیة فإنخلاف لما و لأنه، 1المستأنف

ویجد الأثر غیر الموقف للطعن تبریره في ،)إم . ق إ 908م ( أثر موقف له الإداریة لیس

2.حمیه وهو الصالح العامیالهدف الذي 

القرار ف تنفیذ الحكم أو قما یجعلنا في عدید الحالات أماممشكلة تتطلب ضرورة و وهو

ردته م هذه القضیة مكتفیا بنص وحید أو ، وقد أهمل قانون الإجراءات المدنیة القدیالقضائي

م  التي سمحت لرئیس الغرفة الإداریة لدى .إ.مكرر ق171الفقرة الأخیرة من المادة 

االمتضمن تدابیر الاستعجاليالمحكمة العلیا أن یوقف فورا وبصفة مؤقتة تنفیذ القرار 

.استعجالیا ما

فقد حاول المشرع سد الفراغ الكبیر الذي كان سائدا من 09-08أما القانون الجدید 

جاءت الإداري للمحكمة العلیا و الاجتهادقبل كما عمل على تبني وتنقیح ما وصل إلیه 

قرارات منه وهي تسمح بوقف تنفیذ ال913،914نصوصه بحالتین تضمنتها الموارد

: وتتمثل فياستثنائیةفي حالات حددتها نصوص هذا القانون كحالات ةالقضائیة الإداری

:الخسارة المالیة المؤكدة-أ

الإداري ائي ـرار القضــذ القــف تنفیـر وقـ، حیث یعتبإ.م.إ.ق913وذلك في نص المادة 

م أوالقرار القضائي الإداري ــأن تنفیذ الحكالاستئنافاضي ـقـذلك متى تبین لستثناءا و ا

قدمها أو أن المستندات التي عرض المستأنف لخسارة مالیة لایمكن تداركهاف سیـأنـالمست

إلغاء الحكم المستأنف كبیرة، وأن یكون احتمالاتتجعل من جدیةالمستأنف في طعنه تكون

أن المعني قد رفع استئنافا ضد الحكم المطلوب وقف تنفیذه، وهنا یمكن لقاضي الموضوع 

.16، ص قــحسینة شرون، المرجع الساب-1
للطباعة والنشر ط، دار هومة.الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، دراسة مقارنة، دلیة تنفیذ إشكاشفیقة بن صاولة، -2

.160، ص 2010، الجزائر، والتوزیع
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ومن تطبیقات هذه ،1فانئتالاسة ــــمـكـحـم مـكـإصدار حـنیـى حـم إلـكـحـذا الــذ هــیـفـنـف تـوقـی

:الحالة نجد

مدیریة "في قضیة 2002-04-30بتاریخ 9451مجلس الدولة رقم عنصادرقرار 

، حیث أن الطعن قانوني ومقبول: قضى في الشكل" ت ،خ " ضد "عنابةالضرائب لولایة

قرار الصادر بتاریخ مدیریة الضرائب لولایة عنابة تلتمس وقف تنفیذ الفي الموضوع حیث أن 

مجلس قضاء عنابة الذي بعدما صادق على تقریر الخبرة أمر نع03-12-2000

حیث . "خت " لفائدة السید 1995إلى غایة 1990بتخفیض الضرائب الممتدة من الفترة 

أنها أن تحدث شكوكا فیما یخص أن وقف التنفیذ ینبغي أن یؤسس على أوجه جدیة من ش

إصلاح الأضرار التي یمكن استحالةالنزاع و كذلك فیما یخص جسامة و الفصل النهائي في

2.أن تنجر على تنفیذ القرار

:بمناسبة إلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة-ب

شروط فإنالأخیرةانطلاقا من هذه و ، 3إ.م.إ.من ق914المادة الحالة هاتهنصت على 

:وقف تنفیذ الحكم المستأنف فیه أمام قاضي مجلس الدولة تتمثل في

.أن یكون هناك طلب من المستأنف-

ؤدي فضلا ــا أن تـهـأنـــن شـادة ومــة، جــریضـي العـارة فـــه المثـد من أن الأوجـأكـتـأن ی-

ن ــة إلى الإلغاء مــرامیـــــات الــلبـالطض ــى رفـه إلــدیلـعـه أو تــیـون فـعـطـمـم الــكـحـاء الـغــعن إل

.مـــكـحـه الــضى بــلطة قـسـل تجاوز الـــأج

. 22مولود بوهالي، مرجع سابق، ص -1
. 251، ص2010محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -2
عند ما یتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإداریة قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة، یجوز ":914المادة -3

بوقف تنفیذ هذا الحكم متى كانت أوجه الاستئناف تبدو من التحقیق لمجلس الدولة، بناء على طلب المستأنف، أن یأمر

جدیة ومن شأنها أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فیه أو تعدیله، إلى رفض الطلبات الرامیة إلى الإلغاء من أجل 

من هذا 912مادة وفي جمیع الحالات المنصوص علیها في الفقرة أعلاه وفي ال. تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم

."القانون، یجوز لمجلس الدولة، في أي وقت أن یرفع حالة وقف التنفیذ، بناء على طلب من یهمه الأمر
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.بناءا على طلب من یهمه الأمریمكن لمجلس الدولة أن یرفع حالة وقف التنفیذ -

التنفیذ لأنها ئیا مستبعدة من نطاق إجراءات وقفقرارات مجلس الدولة مبدویجدر التذكیر بأن

، وهذا ما جاء به قرار ولا یمكن لمجلس الدولة أن یوقف تنفیذ قرار صادر عنهنهائیةقرارات 

ضد قرار "و.س"قضیة 2002أفریل30المؤرخ في 9889صادر عن مجلس الدولة رقم 

"صادر عن مجلس الدولة وجاء فیها مایلي إن هذا الطابع النهائي للقرارات الصادرة عن : 

مجلس الدولة، طابع لایمكن الطعن فیه إلا بواسطة طریقي الطعن غیر العادیین المتمثلین 

اللذین تم حصرهما في إطار ضیق، كما التماس إعادة النظر وفي تصحیح خطأ مادي في 

تم إخضاعهما لشروط محددة قانونا، وإنه بالتالي فإن القرار الصادر ابتدائیا نهائیا عن 

مجلس الدولة لا یكون من حیث المبدأ محلا لوقف التنفیذ، ذلك أن كلا من التماس إعادة 

1."ادي لیس طریقین عادیین للطعنالنظر وتصحیح الخطأ الم

فیذ الأحكام بالرجوع إلى القوانین الفرنسیة یتبین أن مجلس الدولة هو المختص بوقف تن

الفرنسي یشترط المشرعالإلغاء و بلقة بالقضاء الكامل أو كانت متعالإداریة عموما سواء

:لإیقاف تنفیذ الحكم الإداري الحالات التالیة

لا التيطاعن لخسارة مالیة بصفة نهائیة و كان التنفیذ سیعرض الإذا : الحالة الأولى

.ستئنافالإته عن طریق لبامته حالة قبول طذتبقى في 

الصادر من المحاكم الإداریة الإلغاءإذا كان طلب وقف تنفیذ حكم : الحالة الثانیة

.على وسائل جدیة و لها ما یبررهامؤسس

خرى التي یمكن أن یؤدي تنفیذ الحكم الإداري فیها في جمیع الحالات الأ: الحالة الثالثة

بمعنى أن ، بشرط أن تكون الطلبات المقدمة جدیة تداركها أو تصلیحهایتعذرإلى نتائج قد 

، نقلا عن محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات 2002-04-30، صادر في 9889مجلس الدولة قرار رقم -1

.252القضائیة، مرجع سابق، ص 
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یكون من شأن إحدى الوسائل التي یستند إلیها طالب وقف التنفیذ تبرر إبطال القرار أو 

1.الأمر القضائي المطلوب وقف تنفیذه

مجلس الدولة الفرنسي تنفیذ الكثیر من الأحكام الصادرة ضد الإدارة خاصة وقد أوقف 

توفر الأحكام المتضمنة مبالغ مالیة علىأساس جدیة الطلبفي مقابل ذلك رفض حالات لعدم

ضعف التبریر وتكون هنا سلطة تقدیریة للقاضي الإداري بناءا على ما یقدم أمامه الجدیة و 

2.من أسانید ومبررات

نسبة للقرارات القضائیة الغیابیة الصادرة عن الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي أما بال

سابقا أو المحكمة الإداریة حالیا فإن المحكوم ضده حتى لا یفقد درجة من درجات التقاضي 

فإنه یلجأ إلى رفع معارضة أمام نفس الجهة المصدرة للحكم أو القرار، لكنه في مقابل ذلك 

التنفیذ أمام مجلس الدولة لكونه لم یرفع استئنافا أمامه، كما أن المشرع لایستطیع طلب وقف

الجزائري لم ینص على هذه الحالة في قانون الإجراءات المدنیة السابق، إذ منح مجلس 

بنظر وقف الاختصاص2002سبتمبر 19الصادر بتاریخ 00-13167الدولة في قراره رقم 

تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة المعارض فیها إلى الغرفة الإداریة الصادر عنها الحكم 

حیث أنه وإذا كان سكوت القانون یعتبر سهوا من المشرع فإنه تسبب "الغیابي ومما جاء فیه 

ة في عدم مساواة المتقاضین أمام الضمانات المقررة قانونا وخلق وضعیة قانونیة غیر عادل

یتعین بالتالي على القاضي الإداري تصحیحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة 

، ر هومة  للطباعة والنشر والتوزیع، دا2، ط 3ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج ن بن شیخ آثیلحس-1

.271،ص 2009
.63، ص إبراهیم أوفائدة، المرجع السابق-2
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ضائي، وبواسطة عریضة مستقلة مودعة لدى نفس هذه أمام الغرفة الإداریة بالمجلس الق

1."الغرفة بطلب وقف تنفیذ القرار المطعون فیه

، 954، 953واد وقد استدرك المشرع الجزائري هذا الأمر من خلال نصوص الم

.إ، والتي تسمح بوقف تنفیذ الحكم القضائي المطعون فیه غیابیا.م.إ.من ق955

يـانــرع الثـــفـال

د الإدارةـادر ضــي الصـائــضـم القــكـذ الحــیب تنفیـالـأس

ة ـذیـفیـنـوة التـائي الإداري للقــم القضــروط اكتساب الحكــن شــه مــارة إلى أنــت الإشـــــقـبـس

عن أداء الامتناعأو /، سواء بأداء عمل والتزاماهو أن یتضمن ) جبة التنفیذحتى تصبح وا( 

دعوى فحص المشروعیة لا ینتج عنها ، ولما كانت دعوى التفسیر و عمل أو إعطاء شيء ما

ــأحكام أو ق ا قتصر دراستن، فستعملأداءعن الامتناعأو /ل وـأداء عمـة بـة ملزمـائیـرارات قضـ

:الشرط وذلك وفق ما یليهـذا رهما على ـدعوى التعویض لتوفعلى دعوى الإلغاء و 

إلغاء قرار إداري المتضمنةتنفیذ الأحكام الالتزام ب:أولا 

–الذین مست قرارات إداریة بحقوقهم ومراكزهم القانونیة –یحصل أن یرفع الأشخاص 

وجود عیوب عدم المشروعیة التي تمس ین في ذلكإلىتندمسدعاوى إلغاء ضد هذه القرارات،

، تجعل منها محل، هدف،سببإجراءات، ،كان القرارات الإداریة من اختصاص، شكلأر 

الخارجیة،في أوجه عدم المشروعیة الداخلیة و ینظر القاضي الإداري ، و غیر مشروعةقرارات

، العدد الثالث، سنة مجلة مجلس الدولة، 2002-11- 19صادر بتاریخ 00- 13167مجلس الدولة، قرار رقم -1

2003.
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ا ة أحداهصحما بعدمإ، و بأنه مشروعكان القرار الإداري و ما بصحة أر إثم یصدر حكمه 

1.ي یكون غیر مشروع یستوجب الإلغاءبالتالا و بعضهأو 

"وقد عرف الأستاذ عمار عوابدي دعوى الإلغاء على أنها الدعوى التي یحركها : 

أصحاب الصفة القانونیة والمصلحة أمام جهة القضاء الإداري المختصة طالبین فیها الحكم 

2".بإلغاء قرار إداري نهائي غیر مشروع

الحال ، وإعادة الوضع و عدام القرار الإداري الغیر مشروعبتنفیذ أحكام الإلغاء إویقصد 

على ،والتنفیذ یكون كاملا غیر منقوصاعتبار القرار وكأنه لم یكنا و إلى ما كان علیه سابق

،النطاق المقصودو في الخصوص الذي عناه وبالمدى، و الأساس الذي قام علیه قضاءه

یصح كم الإلغاء كما یجب و من حیستفیدجعل الشخص الذي جاء الحكم لصالحه بالتاليو 

تعطیل القرارات التي بنیت على و ، إلغاءویترتب على تنفیذ الحكم الصادر بالإلغاء،قانونا

لا یصح ون إلا به و التي لا تكو لغىرار المرات التي بني علیها القالقراوتشمل كل أساسه 

ما یقوم على باطل ،ذلك أنالقرارات التي تعتبر تابعة له وعلى أساسهه إلا بهذعنيالقرار الم

، وذلك هاریخ صدور من تالقرار الملغىبحیث ینسحب ، ویكون الإلغاء بأثر رجعي فهو باطل

لآثارها إلا في في عدم رجعیة القرارات الإداریة وعدم ترتیبها من القاعدة العامةثناءااست

الذي لا ینشئ حقا جدیدا للطاعن، ، ویستمد هذا الأثر من الطبیعة الكاشفة للحكم، 3المستقبل

تقریر أحقیة الطاعن في حقه الذي تنازعه فیه الإدارة شرعیة القرار و وإنما یكشف على عدم 

4.بإصداره قرار على خلافه

.149، ص سابقحمدون ذوادیة، مرجع-1
. 1994، الجزائر،ج. م. مة في النظام الجزائري،  دعمار عوابدي، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العا-2
.37ة ، مرجع سابق، صضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامعبدالقادر عدو، -3
ـاجستیـر تخصــص في رقابـة المشروعیـة ، مـذكــرة لنیـل شهـادة المعائشة غنادرة، دور القاضي الإداري وحدود سلطاتـه-4

.180، ص 2014-2013یـة، جامعــة الوادي، وادي ســوف، ، كلیـة الحـقــوق والعـلــوم السیاستـنـظیــم إداري
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بتاریخ "Rodiére"جلس الدولة الفرنسي على هذه النتیجة في حكمة في قضیة موقد أكد 

قرارات أن لوائح، صلمن حیث أنه وإن كان الأ...": حیث أعلن أنه1925دیسمبر26

أثر رجعي، لا یجوز أن تقرر إلا لهلقانون تنفیذاباستثناء تلك المتخذةالجهة الإداریة، 

بالنسبة للمستقبل، وتتضمن هذه القاعدة بداهة استثناءا وذلك عندما تكون هذه القرارات تنفیذا 

معینة في الماضي آثارا ي یقتضي حتما بالإلغاء الذي یقررمن مجلس الدولة الذلحكم

1."...لتجاوز السلطة تعتبر كأنها لم تكنالقرارات الملغاةأنبسبب

:ستثناءات تتمثل فيلحكم الصادر بالإلغاء ترد علیها الكن قاعدة الأثر الرجعي ل

التي یستحیل فیها من الناحیة المادیة إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل الحالات-

صدور القرار المحكوم ببطلانه ویتحول التزام الإدارة في هذه الحالات إلى دفع تعویض 

.مالي جراء استحالة التنفیذ

فیها تحقیق الأثر الرجعي ممكنا قانونا، ولكن تمتنع عن ذلك الحالات التي یكون -

.تتعلق بالمصلحة العامةلأسباب 

حالة ما إذا نص القاضي الإداري على سریان حكم الإلغاء من تاریخ لاحق على -

تاریخ صدور هذا الحكم أو إذا نص على بعض أثار القرار المحكوم بإلغائه نهائیا، أي لا 

2.یجوز المساس بها حفاظا على استقرار المراكز القانونیة

وبالتالي یمكن الاحتجاج به في مواجهة الكافة مطلقة یةء بحجویتمتع حكم الإلغا

الحجیة كل من له مصلحة هذهوبالنسبة لجمیع المحاكموالسلطات الإداریة، ویستفید من

.37ـرجــع سـابــق، صعبــد القــادر عــدو، ضمــانات تنفیــذ الأحـكــام الإداریــة ضـد الإدارة الـعـامــة، م-1
.222، 221ص . عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص-2
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وبصدور حكم الإلغاء یتوجب علیها ألا تحتال للتوصل إلى إعادة القرار .بالقرار الملغى

1.أو في صورة مقنعةواء في صورته الأولى الملغى إلى الحیاة مرة أخرى س

ومن المتفق علیه في كل القوانین المقارنة، أن الجهة المصدرة للقرار الإداري محل 

الإلغاء، هي الجهة الوحیدة الملزمة بتنفیذ حكم الإلغاء دون سواها، لأن ذلك القرار الملغى 

لیتها دون تدخل أي طرف آخر، ووفقا لما عرف به القضاء و صادر من جهتها وعلى مسؤ 

الإداري فإن هناك جملة من المبادئ، التي تحكم عملیة التنفیذ وهي تتعلق بالالتزام الإیجابي 

2.أو السلبي

:الإلتزام الإیجابي-1

لقرار الملغى الإدارةللحال إلى ما كان علیه قبل إصدارالإیجابي إعادة ابالالتزامیقصد 

كامل ما یلزم من إجراءات من شأنها تنفیذ الحكم ذ، ووجوب اتخا3یصدر بتاتالمو كأنه

، أن الإدارة هي من لتزامكون مقتضى هذا الاحیث ی، رآثامن حقهنفیذا كامل بكل ما یلت

رار الملغى ، ویكفلها إصدار المادیة التي خلفها القى مهمة إزالة الآثار القانونیة و تتول

4.وسحب القرار الملغىلتصحیح خطئهاالملائمقرار ال

بإبطال الأعمال القانونیة المسندة للقرار الملغى ونمیز الالتزامكما یجب على الإدارة 

:هنا بین ثلاث حالات

إذا تم الطعن في القرارات الإداریة الفردیة المستندة :حالة كون القرار الأصلي قرارا تنظیمیا-أ

اء هذه القرارات الفردیة إلى القرار التنظیمي الأصلي المطعون فیه في وقت واحد، یحكم بإلغ

.351حسینة شرون، مرجع سابق، ص -1
، تنفیذ الأحكام القضائیة ضد الإدارة، مذكرة ماستر أكادیمي، تخصص القانون الإداري، جامعة قاصدي أسماء العقون-2

. 24، ص 2013-2012وم السیاسیة، مرباح ورقلة، كلیة الحقوق والعل
.153حمدون ذوادیة، مرجع سابق، ص -3
ـــون، مـرجـع سابـق، ص -4 .25أسماء العـق
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أسوة بالقرار التنظیمي الذي استندت إلیه، لكن إذا اقتصر الطعن على القرار التنظیمي فقط 

فإنه لا یترتب على الحكم بإلغائه إلغاء القرارات الفردیة التي صدرت على أساسه لأنها 

لأفراد، أما إذا وجه والحكم بإلغائه لا ینسحب إلیها لأنها رتبت حقوقا مكتسبة لمستقلة عنه، 

ئحة فیتصدى لاالطعن إلى القرارات الفردیة الصادرة بناءا على لائحة ولم یطعن في ال

القضاء الإداري لفحص مشروعیة هذه الأخیرة فإذا تأكد من عدم مشروعیتها یمتنع عن 

.تطبیقها، و یحكم بإلغاء القرارات الفردیة المطعون فیها والمستندة إلیها

إذا كان القرار فردیا، وصدرت قرارات فردیة تأسیسا :القرار الأصلي قرار فرديحالة كون -ب

علیه، یحكم بإلغاء هذه الأخیرة مع القرار الأصلي في حالة الطعن وذلك لصدورها بدون 

أساس قانوني، أما إذا لم یوجه الطعن إلى القرار الفرعي فإنه یسقط بسقوط القرار الأصلي 

أن القرار الأخیر إذا كان مرتبطا به ارتباطا لا یقبل التجزئة، أو نتیجة الحكم بإلغاء هذا

1.الأصلي هو السبب الجوهري للقرار الفرعي

:يالسلبالالتزام-2

ى أوـالملغرار الإداريــقـمسك بالـتـن الـاع الإدارة عــوب امتنـالسلبي بوجزامـالالتي ـقضـی

أي إجراء یترتب علیه حدوث أثر للقرار بعد إلغائه، لأنه ذلك تخاذا، أو إصداره من جدید

فلا یسوغ إنكار الإدارة العامة وتجاهلها ،2الفة للشيء المقضي بهیجعلها في وضعیة مخ

اشرة عدالة ، لأنها تمس بصفة مبالقرارات القضائیةفیذ الأحكام و لقاعدة قانونیة تلزمها بتن

، كما قد متناعاضي الإداري إلغاء قرار الالك یخول للقرها قضاؤها فذقأتنكر حقوق الدولة و 

.56، 55ص .، صرمضاني فرید، مرجع سابق-1
.150، ص رجع سابق، محمدون ذوادیة-2
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، إضافة إلى 1یشكل امتناعها نوعا من أعمال التعدي بما یستدعي ترتیب مسؤولیة الإدارة

.تحجج بوجود صعوبات مادیة بینة یستحیل معها التنفیذالأنها لا تستطیع 

عالجت الأخطاء التي عادة إصدار القرار الملغى إذا ما غیر أن الإدارة بإمكانها إ

وقعت فیها أثناء إصدارها القرار الملغي، وهذا یصح بالنسبة لأسباب البطلان المتعلقة بأركان 

الاختصاص والشكل والسبب والغایة، إذ یصدر القرار من الجهة المختصة وبالشكل 

مع العلم أن التصحیح لا ینطبق في ،2لمقررة وبسبب صحیح ولغایة مشروعةوالإجراءات ا

حالة بطلان محل القرار الإداري المخالف للقانون لأن المحل هو أثر القرار الموجود في 

منطوقه وعلیه إذا كان المحل باطلا لایمكن تصحیح القرار إلا بتعدیل منطوقه وعندها نكون 

أمام حالة إصدار قرار جدید یختلف عن القرار الملغى ونذكر كمثال صدور قرار بهدم منزل 

وبطلانه یعني وجوب إلغاء القرار، فإذا الغي واصدرت -ر هو عملیة الهدممحل القرا–

3.الإدارة قرار بالاستملاك مثلا ، فإن هذا یعد قرارا جدیدا یختلف عن القرار الملغى

م التعویض احكأالإلتزام بتنفیذ :ثانیا

تعرف دعوى التعویض بأنها الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركها ویرفعها أصحاب 

الصفة والمصلحة، أمام الجهات القضائیة المختصة، وطبقا للشكلیات والإجراءات المقررة 

قانونا، للمطالبة بالتعویض الكامل والعادل الازم لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوقهم 

ق للنشر ، الورا2محمد ولید العبادي، القضاء الإداري، شروط قبول دوى الإلغاء والأثار المترتبة على الفصل فیها، ج -1

.338، ص 2008والتوزیع ، الأردن، 
ط، دار . ، الكتاب الثاني، د"التعویض وطرق الطعن في الأحكامقضاء " القضاء الإداري سلیمان محمد الطماوي،-2

.904، ص 1977، مصر، الفكر العربي
، 20عراق، المجلد ، جامعة النهرین، المجلة كلیة الحقوق، "ضمانات تنفیذ أحكام الإلغاء"عمار طارق عبد العزیز، -3

. 13، ص 2008، 10العدد 
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كامل وأنها من دعاوى ضار، كما تمتاز بأنها من دعاوى القضاء البفعل النشاط الإداري ال

:ضد الإدارة لعدة أسباب من بینهاوترفع دعوى التعویض ، 1قضاء الحقوق

، سواء على أساس الخطأ أو بدون بب أعمالها القانونیة أو المادیةمسؤولیة الإدارة بس-

.خطأ

.الإدارة المدعى علیهامة ذفي وجود مبالغ مالیة للمدعى مستحقة الأداء-

قد یقبلها قد یرفض الدعوى و ،امل ضد الإدارةالقضاء الكىدعاو نظر القاضي الإداریفیب

یفصل و ، وفي الحالة التي یقبل فیها الدعوى مدى توافر الشروط الشكلیة والموضوعیةبحسب

فیكون ، مدعيما یلزم الإدارة بدفع تعویض لل، یصدر حكالإدارةةفیها على أساس ثبوت إدان

2.د یكون التعویض في شكل مبلغ ماليا كما قالتعویض عین

ین نب، وعلى هذاي تؤدي إلى تنفیذ الحكم بالتعویضتلتزم الإدارة باتخاذ الإجراءات الت

.طبیعتهالحكم بالتعویض وكیفیة تقدیره و مدى حجیة 

:حجیة الحكم بالتعویض-1

، صومةالكامل على طرفي الخالقضاء ى صر حجیة الشيء المقضي به في دعاو تقت

فالحكم الصادر هنا له حجیة نسبیة لا تتعدى أطراف النزاع فدعوى التعویض ذات طبیعة 

، فهي تشكل خصومة حقیقیة ى الإلغاء ذات الطبیعة الموضوعیةشخصیة على خلاف دعو 

ل كل، ومن ثم لا یجوز رة بغرض بیان المركز القانوني لهبین رافع الدعوى و بین جهة الإدا

، 2004ج ، الجزائر، . م. ، د2، ط "دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة"عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، -1

.255ص
.159حمدون ذوادیة، مرجع سابق، ص -2
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مصلحة بهدف جبر الضرر الذي وشخص أن یتمسك بحكم التعویض ما لم یكن طرفا فیه ذ

1.لحقه

:تقدیر التعویض-2

ار الإتفاق على تحدید مقدنتفىادار التعویض، أما إذا قالأصل أن یحدد الإتفاق م

عویض ، فإن تقدیر التالتعویض متى توافرت موجباته ولم یوجد نص قانوني في هذا الشأن

تحدید ذلك التعویض و تقییم، ولهذا الأخیر سلطة واسعة فی2یخضع لسلطة القاضي الإداري

إذا لم یكن ":قولهابمن القانون المدني على ذلك 182، وقد نصت المادةبصفة عادلة

إذا كان الأصل أن یقدر ي القانون فالقاضي هو الذي یقدره، و في العقد أو فار التعویض مقد

جأ إلى تقدیر التعویض بصفة نهائیة فإنه یمكن في بعض الحالات أن یلالقاضي التعویض 

في حال لم تتوفر الوسائل الكافیة لتقدیر التعویض بصفة وهو ذات الأمر ،"بصفة مؤقتة

.نهائیة

الإدارة كما قد یلجأ القاضي الإداري إلى أسلوب الإحالة فیحیل الطرف المتضرر إلى 

، ویظهر ذلك دارة هي من تقوم بتقدیر التعویضذه الحالة الإ، ففي هلتقدم له التعویض اللازم

لكونها ، فقد أحال القاضي الإداري أمر تقدیر التعویض للإدارةقضایا الموظفینجلیا في

خاصة في حالة عدم استطاعة قد یترتب علیه مشاكل و ، وهو ما 3مختصة أصلا بهذا التقدیر

، أو أنها قامت بتقدیر التعویض ورضر للطرف المتقدیر التعویض اللازم الإدارة هي الأخرى 

، فتحمل في هذه الحالة الطرف سب مع القانون أو مع ظروف القضیةلا تتنابكیفیة 

.36، ص حسینة شرون، مرجع سابق-1
.59، ص ع سابقـفرید رمضاني، مرج-2
.173، 172ص . ص، إبراهیم أوفائدة، مرجع سابق-3
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المتضرر إلى الرجوع مرة ثانیة إلى القضاء لتأكید حقه في التعویض حیث یبقى الطرف 

1.بین القضاء وعدم مراعاة الإدارةالمتضرر واقعا 

، حتى لا یة فإنه علیه تحدید مقدارها بدقةمالبإدانةي الإداري عندما یحكم القاض

) لب التنفیذاط(، وحتى لا یضطر المحكوم له تنفیذ الحكم فیها بعد لهذا السببیتعطل 

یتم حساب و .2ده قبل البدء في اجراءات التنفیذلرجوع إلى القاضي نفسه من أجل طلب تحدیل

، كما یمكن أن یحكم القاضي بناءا الوطنیةةبالعملحدد یالتعویض من تاریخ وقوع الضرر و 

ما إذا كانوفي الحالة،3على طلب الطرف المتضرر تعویضا مؤقتا أو فائدة عن التأخیر

المدعى غیر مقیم في الجزائر یجب مراعاة التشریع المتعلق بالصرف لتحویل المبلغ المدفوع 

4.للمحكوم له

الأسعار المطبقة یوم رفع أن حساب التعویض، یتم حسب وقد أكد القضاء الإداري 

اتراعبمضرر تم تقدیر التعویض حسب جسامة الیو ،ختصةالدعوى أمام الجهة القضائیة الم

مراعاة الظروف المحیطة بالضرر مع،رور من خسارة وما فاته من كسبضلممالحق ا

5.سة لشخص المضرورالملابو 

دة واسعة في تقدیر التعویض فإرادة المشرع أو اراوفي الأخیر إذا كانت للقاضي حریة 

، حیث لایستطیع القاضي أن یمنح تعویضا یفوق الأطراف تستطیع أن تضع حد لها

الطرف المتضرر إدارة، كما تشكل دد من طرف المشرع في قضایا معینةالتعویض المح

.493سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص -1
.159حمدون ذوادیة ، مرجع سابق، ص -2
.137، ص 1995ج ، الجزائر، . م. ط ، د. رشید خلوفي، قانون المسؤولیة، د-3
.138، ص 2005ج ، . م. المنازعات الإداریة، ترجمة فائز انحق وبیوض خالد، دأحمد محیو، -4
.498سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق ، ص -5
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دد بینها وبین المحالاتفاقحدلحریة القاضي بتحدیدها الحد الأقصى للتعویض بناءا على 

1.الإدارة

:التعویض من قبل الإدارةرطرق تقدی-3

لى أساسها في المجال الوسائل التي تحكم الكیفیة التي یقدم التعویض عإن طرق و 

الفقرة الأولى 132نصت المادة وقد، ن تلك المحددة في القانون المدنيختلف عیالإداري لا 

، ویصح أن یكون طریقة التعویض تبعا للظروفلقاضيیعین ا": على أنمن القانون المدنی

لزام المدین إو یجوز في هاتین الحالتین ،یرادا مرتبانإ، كما یصح أن یكو االتعویض مقسط

: وعلیه یقدم التعویض بناءا على الطرق التالیة، "أمینابأن یقدر ت

لتي التعویضات اوهنا یكون التعویض شاملا لكافة :أن یقدم التعویض بصفة إجمالیة-أ

ا لتعویض عن الضرر الأصلي أو تعویض، سواء كان هذا ایستحقها المتضرر في حكم واحد

، أو تعویضا  عن الفوائد حیث تلتزم الإدارة في هذه الحالة أن تقدم عن التأخیر في التنفیذ

.ملا دون نقصان أو تجزئة أو تأخیرالتعویض كا

یقرر القاضي الإداري تبعا للظروف حیث :أن یقدم التعویض على شكل أقساط-ب

كأن تدفع ،بالتقسیطالمحیطة بالقضیة في حالات معینة أن تقوم الإدارة بدفع مبلغ التعویض

.مبلغ التعویضمالي على شكل أقساط سواء كل شهر أو سنة إلى غایة نهایة التعویض الإج

على شكل ایراد وقد یكون هذا التعویض :التعویض على شكل إیراد مرتبأن یقدم-ت

د یكون هذا المرتب لمدى الحیاة ، وقحددة إلى حین بلوغ سن الرشد مثلامرتب لمدة زمنیة م

2.حجز دائموهذا لا یتحقق إلا في حالة وجود 

.139، ص رشید خلوفي، مرجع سابق-1
.175سابق، ص إبراهیم أو فائدة، مرجع -2
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من القانون المدني السابقة الذكر 132والملاحظ على التأمین الذكور في نص المادة 

الإدارة ملزمة ، حیث عندما تكونعلى الإدارةلیس المدنیین فقط و أنه یطبق على الأفراد

خیرة غالبا ما تكون میسورة ، لا یمكن إلزامها بتقدیر التأمین على أساس أن هذه الأبالتنفیذ

.الحال

:تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة المتعلقة بالتعویض ضد الإدارةالضابطة لسسالأ-4

لقرار المحددة في المحاكم أو االإدارة لدفعها و التي تلتزم بها تعد التعویضات المالیة 

لزامیة في إذلك لما لها من قوة ة القانون و فقات الإلزامیة بقو نالقضائي الإداري من بین ال

لذلك یجب على الإدارة أن تلتزم تنفیذ قرار التعویض بینما إذا كانت المبالغ المحكوم التنفیذ و 

تختلف باختلاف الإدارة ، كما أن التزامات التنفیذالإدارة من النفقات العادیة أولابها ضد 

:لك سوف نتطرق لهذه النقاط كالآتيلذ، 1المدنیة

الحكم ختیاري للقرار و الایخضع التنفیذ:التمییز بین المبالغ المحكوم بها حسب نوعها-أ

التعویض المالي للإجراءات التي یتم بها تسجیل النفقات في القضائي الإداري المتضمن 

مبالغ الین النفقات العادیة أي المحتملة و یجب التفرقة بوهنا.المیزانیة وصدور الأمر بصرفه

:كالتاليغیر محتملة ونتطرق في العنصر الأخیر إلى تقادم هذه المبالغ

:المبالغ المحكوم بها من النفقات العادیة أو المحتملة- 

یكون التعویض الذي یستحقه الدائن من الإدارة أساسه التزام تعاقدي مبرمج في 

التي تحصلت علیها للموظف أو رد المبالغ المستحقة و المیزانیة أو بتعلیق بمرتب أو منحته 

الزائد عن النسبة دارة و الإدارة بدون وجه حق قانوني كالمبلغ الضریبي الذي أخدته الإ

.62، ص رمضاني فرید، مرجع سابق-1
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، وذلك عن طریق إصدار الأمر بصرف هذه حالة یتحقق التنفیذ بسهولةهذه الالقانونیة، وفي 

1.التعویضات مباشرة طرف الموظف المختص بذلك

:المبالغ المحكوم بها من النفقات غیر المحتملة- 

وتكون هذه الحالة أي المبالغ المحكوم بها غیر المعتمدة في المیزانیة كالتعویضات 

مادیة ضارة ضد الأفراد كتلك الناشئة عن قیامها بأشغال عامة أو نتیجة قیام الإدارة بأعمال 

2.والغیر محتملةهذه النفقات نفقات طارئةذتعمالها آلات خطرة ، فتعتبر حینئاس

:تقادم المبالغ المحكوم بها- 

أورد و ، مسقط في القانون المدنينص المشرع الجزائري كقاعدة عامة على التقادم ال

منها ما هو مذكور في ، و منها ما هو مذكور في نفس القانونستثناءات علیه بعض الا

.قوانین خاصة

ة على تقادم المبالغ المتعلق بالبلدی10-11رقممن القانون201ة داحیث نصت الم

ي تنقضتتقادم و : بأنه، وجاء وات أي التقادم الرباعي،وذلك في مهلته أربع سنالمحكوم بها

أربع سنوات یبدأ حساب ةتسدیدها ولم یعط الأمر بصرفها ودفعها في مهلن التي لم یتم الدیو 

، حیث تتقادم هذه الدیون بسبب خ فتح السنة المالیة المعلقة بهامیعاد سریانها من تاری

راد وهذا ما یكون غیر التأخیر الحاصل في تنفیذ القرار القضائي الإداري من طرف الأف

لیس من لحكم أو القرار من طرف الإدارة و م تأخیر ا، حیث عادة ما یتمعقول في الغالب

بالتالي لا یكف إدراج مدة التأخیر في التنفیذ في فراد أصحاب الحق في هذا الشأن و طرف الأ

3.حساب مدة التقادم الرباعي المسقط

.30، ص إبراهیم أوفائدة، مرجع سابق-1
.63رمضاني فرید، مرجع سابق، ص -2
.2011جویلیة 03، الصادرة في 37د ر عد. ، جیتعلق بالبلدیة2011جوان 22في المؤرخ10-11قانون رقم -3
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ویلاحظ في الأخیر أن التعویضات المدعمة بقرار أو حكم قضائي لا یسري علیها 

تأخیر تنفیذ الحكم أو القرار حالة كون الإدارة هي السبب في فيمیعاد الأربع سنوات 

القرار طعن في الحكم أوالجوب قضائي الإداري القاضي بالتعویض وفي حالة أخرى هي و ال

، ونفس الأمر بالنسبة للولایة حیث تتقادم وتنقضي دیون الولایة القضائي أمام جهة قضائیة

نهائیا عند تنقضي و ، بدء السنة المالیة التابعة لهانسنوات ابتداءا م) 4(بعد مرور أربع 

ن سبب ا كاالتعویضات إذتقادم هذه الدیون و عدم لهناك استثناء و ، مرور المدة المذكورة

طعن قضائي أو ووجود سبب من أسباب القوة القاهرة منعت صاحب الحق من التأخیر 

من 174جاء في نص المادة ذلك ما و ،1المطالبة بحقه في آجال قانونیة منصوص علیها

ترفع الولایة الدیون المستحقة على الولایة " التي نصت على أن 07- 12رقم قانون الولایة 

سنوات من بدایة السنة المالیة التي ترتبط ) 4(التي لم تتم تصفیتها أو دفعها في أجل أربع 

2"للدیون المذكور أعلاهبها أمام المحكمة المختصة إقلیمیا لمعاینة انقضاء الأجل الرباعي 

:تنفیذ التعویضات المالیة حسب الجهة الإداریة-5

الإلزامیة في میزانیتها جیل النفقات إن المشرع الجزائري قد ألزم كل هیئة إداریة بتس

سات العمومیة ذات الطابع المحلیة أو المؤسسواء كانت هذه الهیئة هي الدولة أو جماعة 

:الإداري 

، حملها الدولة كدیون مستحقة علیهاتندرج في میزانیة الدولة جمیع النفقات التي تت:ةـــالدول-أ

التي یمكن أن یكون من بینها التعویضات التي تلتزم بتقدیمها بناءا على حكم أو قرار و 

.قضائي اداري صادر ضدها

الجماعات  تكون هذه :ع الإداريـلجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابا-ب

.159حمدون ذوادیة ، مرجع سابق ، ص -1
.2012فیفري 29، الصادرة في 12ر عدد . ، المتعلـق بالولایــة، ج2012فیفــري 21المــؤرخ في 07-12قانون رقم -2
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، ع إداريـل مؤسسة ذات طابــكو ة ـولایـالة و ـي البلدیـة فــة ممثلــمیات العمو ـؤسســمـالو ة ـالمحلی

ولة عن التنفیذ فإن القانون یجیز لها أن تقید في میزانیتها ؤ ة هي المسـت البلدیـث إذا كانـحی

10-11قانون البلدیة من 200ما جاءت به المادة هذاو ،1اعتمادا خاصا للنفقات الطارئة

، "ات الطارئةــقـادا للنفــة اعتمــانیز ـي المیـد فـدي أن یقیــالشعبي البلن للمجلسـیمك": بقولها

ا ــدمـنـائي الإداري عــرار القضــى القلـویضات الصادرة ضدها بناءا عـذ التعــمن  تنفیهایمكن

غیاب ، أما في حالة ي میزانیة النفقات العادیةــدة فــمـتـر معــیـات غـذه التعویضـون هــتك

ودراسةمن انتظار مناص حینئذالاعتماد المخصص للنفقات الطارئة أو عدم  كفایته فلا 

.مناقشة المیزانیة المقبلةو 

القانون بتدخل الإجراءات السابقة الذكر یسمحباتخاذوفي حالة عدم التزام البلدیة 

بناءا على طلب من ذوي الشأن باتخاذ جمیع الوصیة وبصفة خاصة الوالي و السلطات 

وما ینطبق ،2الحكم القضائي الإداري القاضي بالتعویضتحقق تنفیذ القرار و الاجراءات التی

المؤسسات العمومیة الإداریة سواء من حیث اجراءات ق كذلك على الولایة و على البلدیة ینطب

3.وبتدخل السلطات الوصیة في التنفیذأا ار تتخذ اختیالتنفیذ التی

أمر بالدفع ي بالتعویض ضد الإدارة بمثابة ضاالقرار القأن ي ر زائجالمشرع الاعتبر 

بعد –، إذ یقوم أمین الخزینة الموجودة في دائرة الاختصاص 02-91الأمر رقم بمقتضى 

بإجراءات –جدوىجراءات التنفیذ القضائي دون من اتخاذ إأشهر ) 4(انقضاء أجل أربعة 

أشهر بالنسبة للأفراد العادیین وشهرین بالنسبة للتنفیذ لصالح ) 3(السداد خلال ثلاثة 

4.عات المحلیة والمؤسسات العمومیةالجما

.65فرید رمضاني، مرجع سابق، ص -1
.66، ص هسنفمرجع-2
.183، ص إبراهیم أوفائدة، مرجع سابق-3
.، مرجع سابق02- 91أمر رقم -4
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لخزینة دفع المبلغ المحكوم به ق بین الاعتمادات، كما أنه خول أمین ار لك لم یفذوهو ب

.ة لاحقاینزانیة الهیئة المدیها من ممخصىن یتولىأانعدام الاعتمادات علفي حالةىحت

انيــث الثـمبـحـال

ةـة الإداریـام القضائیــذ الأحكـاع الإدارة عن تنفیـامتن

یعتبر الامتناع واقعة مادیة مؤثرة في مراكز المتقاضین الذین حازوا على أحكام نهائیة 

القانون، وعلى اعتبار أن تنفیذ وقرارات قطعیة وأوامر مستعجلة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة 

الأحكام الإداریة من متطلبات النظام العام فإن عدم الالتزام بقواعد التنفیذ یمكن إثارته في أي 

صورتانأخذ الامتناعوی، 1باب واقعیة ومقبولةسوقت خاصة إذا كان الامتناع لا یستند إلى أ

یتمثلان في عدم التنفیذ والتنفیذ المعیب، وكلاهما یعد امتناعا عن التنفیذ في القانون 

الجزائري فأما عدم التنفیذ أو الامتناع الإداري فیأخذ مظهرین هما حالة عدم التنفیذ الصریح 

ویكون ذلك في قرار صریح، أما الحالة الأخرى فهو عدم تنفیذ أو امتناع ضمني من قبل 

یظهر باتخاذ هذه الأخیرة موقفا دالا دلالة واضحة على تعارضها مع مقتضى منطوق الإدارة 

.  ضمنیاهامتناعها عن تنفیذیدفالقرار مما ی

إلا أن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة قد یكون أحیانا مستحیلا، بالنظر 

لك وعلى ذ.جعله مستحیلالمصدر الإجراء ذاته، أو بالنظر إلى الواقعة اللاحقة به، مما ی

قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین حیث نتطرق إلى مظاهر امتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم 

ومن تم مبررات امتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم القضائي ،)المطلب الأول(القضائي الإداري 

).المطلب الثاني(الإداري

منشور على ، مجلة منازعات الأعمال، "تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة بین قوة القانون وقانون القوة" ،محمد الزكراوي-1

.comFfssiwa.blogspot ،2014-2016.:لمجلةموقعا
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ب الأولــلـمطـال

ي الإداريـائــم القضــكـذ الحـتنفین ـاع الإدارة عـامتنرــاهـمظ

عن الإدارة تصرفات مخالفة لمضمون منطوق الحكم القضائي الإداري قد یصدر

أو التنفیذ الصادر ضدها، وهي تصرفات لا تخرج عن نطاق صورتین هما عدم التنفیذ 

سوف یتم التعرف على مظاهر كل من عدم التنفیذ الذي یكون إما صراحة كاتخاذ المعیب،

تنفیذها لمضمون الحكم ما عن طریق إ، و )الفرع الأول(قرار ما یوضح امتناعها عن التنفیذ

).الفرع الثاني(إلا أن هذا التنفیذ لایكون مطابقا تماما لهذا الأخیر فیكون تنفیذا معیبا 

رع الأولـــالف

ي الإداريـائـضـم القــذ الحكــن تنفیــي عاع الإرادـنـمتالا

ي عن تنفیذ الحكم القضائي الإداري ذلك التصرف الصادر عن یقصد بالامتناع الإراد

الإدارة بمحض إرادتها، بأن تتجاهل حجیة الحكم القضائي الإداري بشكل مطلق، فلا تنفد 

أو الامتناع ) مادي أو قانوني(أداء تصرف معین الالتزام الوارد فیه سواء أكان هذا الالتزام 

1.عن أدائه أو إعطاء شيء ما

ي عن تنفیذ القرار القضائي لیس مجرد رفض الإدارة تنفیذه، كما أن الامتناع الإراد

الامتناع هو الذي ، هذا العمد فيهوتصمیما على عدم تنفیذاوإنما یعكس إصرار 

وهو یأخذ صورتین وذلك تبعا للطریقة المعبر بها عن ،1لك بعدم المشروعیةتصرفها ذبغیص

. هذا الإصرار

.241حمدون ذوادیة، مرجع سابق، ص- 1
ط، المكتبــة القانونیـــة، .الأحكام الإداریة، دالغرامة التهدیدیة كوسیلة اجباریة الإدارة على تنفید محمد باهي أبو یونس، - 1

.149، ص2001، مصر
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الامتناع الصریح: أولا

موقف إیجابي بشأن الامتناع عن تنفیذ الحكم القضائي یتمثل في اتخاذ الإدارة 

2.الإداري، كأن تعید إصدار القرار الإداري الملغى نفسه

سد في صدور قرار صریح یحمل رفض جتكما أن الامتناع الصریح للإدارة عن التنفیذ ی

الشيء المقضي یةالشك في مخالفتها لحجتنفیذ القرار أو الحكم القضائي الإداري بما لا یدع 

3.فیه، ومجاهرتها بالخروج على أحكام القانون

باب سأو القرار القضائي الإداري إلى أدارة في رفضها تنفیذ الحكم غالبا ما تستند الإ

العامة أو الحفاظ على النظام العام، أو لوجود صعوبات تمنعها عن كدواعي المصلحة 

خفي وراءها أسبابا صوریة تهناكتكونغالبا ماكن، ل)ة أو قانونیةصعوبات مادی(التنفیذ 

وث باعتباره ي الصریح للإدارة صورة نادرة الحددار الامتناع الإ، ویعتبرأسباب حقیقیة مختلفة

تعد بمثابة ظهر لایلیق بالإدارة التي یفترض فیها أنها عن ميءتصرفا سافر مكشوف ین

.خصم شریف في المنازعات الإداریة

ومن أمثلة الامتناع الصریح للإدارة التي عرفها القضاء الجزائري إصدار المجلس 

وتم إلغاؤه بقرار مجلس 1996جویلیة11الأعلى للقضاء قرار بعزل موظف لدیه بتاریخ 

، ثم أعاد المجلس الأعلى للقضاء إصدار قرار العزل 1998یلیة جو 27الدولة المؤرخ في 

بالاستناد إلى الوقائع نفسها، وقد اعتبر مجلس الدولة قرار رفض 1999نوفمبر 24بتاریخ 

1.مثابة قرار رفض صریح للتنفیذب-المرفوع ضد قرار العزل الثاني -التظلم الإداري 

:نفیذ إرادیا توفر جملة من الشروط تتمثل فيویستلزم أن یكون امتناع الإدارة عن الت

. 242حمدون ذوادیة، مرجع سابق، ص- 2
.79حسینة شرون، مرجع سابق، ص- 3
.150محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص- 1
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:ألا یكون سبب الامتناع قوة قاهرة أو حادث فجائي-1

إلى معنى واحد فإن ا كان أغلب الفقه یأخذ بانصراف القوة القاهرة والحادث المفاجئذإ

رف استثنائي شاد یتصف من حیث مصدره بأنه فعل من إلى كل ظصرفنهذا المعنى ی

ن إال فا الحذوعلى ه،2یمكن توقعه، یعجز رده حال وقوعهإنساني لاالطبیعة أو خطأ 

الإدارة در جحصول قوة قاهرة أو حادث فجائي یحول دون مقدرة الإدارة على تنفیذ التزامها، ی

.من التزام التنفیذ ویبرر صراحة امتناعها عن إجرائه

رارات ــي قــرنســة الفـــمجلس الدولدر ـصأأن ـ، بضر ـفـذا الــي هـرنسـفـاء الــر القضــوقد سای

ادرة ــرارات صــام وقــذ أحكــیــفـنـى تـار الإدارة علــبـة لإجــدیـدیـة التهــرامــم بالغــرفض الحكــدة بــدیـع

من 04ا حال دون قیامها بذلك تطبیقا لأحكام المادة ــا استثنائیـه أن ظرفـن لـضدها، متى تبی

في تقریره "pauté"ة، ولعل ما أقره المفوض ـالمتعلق بالغرامة التهدیدی359-80القانون رقم 

ة إمكانیة ، أن قانون الغرامة التهدیدیة قد أعطى لمجلس الدول"Menneret"في قضیة السیدة 

عادي أو ضرورة أدت إلى رفض غیر ا ما تحقق لدیه توافر ظرف ذإلغائها حال تصفیتها إ

وع الحادث المفاجئ أو القوة قومناط ذلك أن و ،3ومواجهتهاالإدارة تنفیذ الحكم الصادر في

.لكذلالقاهرة ینفي إصرار الإدارة في امتناعها عن التنفیذ وتختفي معه إرادتها

أما في الجزائر وعلى الرغم من عدم وجود اجتهاد قضائي بهذا الشأن لندرة قضاء 

القضائیة لحداثة القضاء الإداري في مجلس الدولة في مجال الامتناع عن تنفیذ القرارات 

الجزائر من جهة، ونقص الوعي القانوني من جهة أخرى فإن المنطق القانوني یقتضي منا 

1.إلى ذلك حادث مفاجئ أو قوة قاهرةدىمتناع الإدارة عن التنفیذ متى أالتصریح بتبریر ا

.284ص،1980، مؤسسة الثقافة الجامعیة، مصر، ط.توفیق فرج، دروس في النظریة العامة للإلتزام، د- 2
3- jacqueline Motnde Deville , Cour de droit administratif, 6éme édition, France Quercy, Montchrestien,
septembre , 1999,p723.

.81حسینة شرون، مرجع سابق، ص- 1
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:ر المركز القانوني أو الواقعي للمحكوم لهتغیألا ی-2

طعنالقیام بالبین ر المركز القانوني أو الواقعي للطاعن إما في الفترة ماقد یحدث تغیی

ضى الأمر قللقرار أو السابقة على تنفیذ، فیوصدور القرار القضائي، أو في الفترة اللاحقة 

ن القضاء هو الذي یبرر عن إجراء التنفیذ، وإن كان من الواضح هنا أإلى إعاقة الإدارة 

.حین یقرن حكمه بهذا الشرطا الامتناع ذللإدارة ه

ومن تطبیقات ذلك حین ألغت محكمة باریس الإداریة قرار مدیر بولیس باریس بطرد 

مة كأثر بتوجیهها أمر للإدارة بتسلیم الطاعن ترخیص الإقا،الطاعن واقتیاده إلى الحدود

یستوجب یكون قد وقع منه مابین قرار الطرد والحكم بالإلغاء مالاألإلغاء القرار بشرط  

2.رفض التسلیم صراحة

:ألا تكون الإدارة قد عدلت عن الامتناع عن التنفیذ-3

لك باتخاذها ذفیذ قرار قضائي، ثم عدلت عن متى امتنعت الإدارة صراحة عن تن

الخطوات اللازمة للتنفیذ یترتب علیه أن لا یؤتي الامتناع أثره في الجزاء سواء كان قانونیا أو 

.لاحقاتأدیبیا كما سنرى 

لى اعتبار عدول الإدارة بعد امتناعها عن إوقد ذهب قضاء مجلس الدولة الفرنسي 

التنفیذ، بأن تتخذ من الإجراءات ما یعكس رغباتها الجادة في التنفیذ، سببا في رفض توجیه 

تخاذ جامعة وبذلك اعتبر مجلس الدولة مجرد ا. الغرامة التهدیدیة لإجبارها على التنفیذ

"Rennes "والمالیة للطعن، بمثابة تنفیذ داریة إجراءات توفیر المعامل والإمكانیات الإداریةالإ

ك، وعدولا عن امتناعه عن حكم المحكمة الإداریة القاضي بإلغاء رفض رئیس الجامعة لذل

.ا الحكم یستوجب رفض الحكم بالغرامة التهدیدیة ضد الجامعةذتنفیذ ه

.152محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص- 2
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بفكرة أن مجرد إعلام الإدارةهالفرنسي أخذلى مسلك مجلس الدولة وإن كان یعاب ع

نصل منتنها رغباتها في التنفیذ، لتنه قد تتحایل الإدارة بإعلاأرغباتها في التنفیذ یحققه، ذلك 

.لامتناع عنه صراحة من جدیدا، ثم تتماطل في التنفیذ أو تعلن الغرامة التهدیدیة

الذي رأیناه سابقا عند وحوضالقضاء الإداري لیس بالفقمو فأما بالنسبة للجزائر، 

وإن كان قد اعتبر تراخي الإدارة عن تنفیذ أحكام التعویض ،نظیره الفرنسي في هذه المسألة

لتها مادام یتعین على المحكوم لصالحه اللجوء إلى الخزینة العمومیة مباشرة، اءیوجب مسلا

1.لة لا یقدم ولا یؤخر شیئافإن مسألة العدول من جانبها في هذه الحا

الامتناع الضمني عن التنفیذ: ثانیا

وهو اتخاذ الإدارة موقفا سلبیا من تنفیذ الحكم القضائي الإداري بأن لا تقوم بأي إجراء 

من إجراءات التنفیذ وبدون اللجوء إلى إصدار قرار إداري صریح لرفض التنفیذ، وإنما تبقى 

قد لا تتخذ موقفا سلبیا وإنما تتحایل بأن و على سریان القرار الإداري الذي ألغاه الحكم، 

تعد هذه الصورة الأكثر شیوعا في ، الحكمىرار إداریا ظاهره لا یخالف مقتضتصدر ق

تجسید رفض الإدارة تنفیذ القرارات القضائیة، فهي تلجأ إلى هذه الوسیلة دون الحاجة إلى 

.إصدار قرار صریح بالرفض بل یكفي أن تسكت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفیذ

للقرار الإداري، یرتب العودة بالحالة، وكأن القرار الأصل أن صدور حكم الإلغاء 

، وهذا یستلزم من الإدارة هالملغي لم یصدر وبالتالي محو كل الآثار المترتبة على صدور 

تحمل التزامین احدهما سلبي بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء تنفیذ یترتب حدوث أثر لقرار بعد 

الكفیلة بتنفیذ مؤدي الحكم مع تطبیق نتائجه إلغائه، وثانیهما إیجابي باتخاذ الإجراءات 

.1ذیجسد امتناعها الضمني عن التنفیالقانونیة، وسكوت الإدارة عن القیام بالالتزامین

. 83حسینة شرون ، مرجع سابق، ص- 1
.83مرجع سابق، ص حسینة شرون، –1
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الإداري حسب ما سبق یأخذ والامتناع الضمني عن تنفیذ مضمون الحكم القضائي

:شكلین

:ائيـالقضالحكـمل ـاهـجـت-1

في تنفیذ القرار الإداري الملغى ویعد من أكبر المخالفات التي ستمرارالالك ذیقصد بو 

معا، الأمر الذي یشكل خرقا لمبدأ المشروعیة الذي قد ترتكبها الإدارة اتجاه القانون والقضاء

2.اق وحریات الأفراد المكفولة قانوناعتداءا على حقو كذا وتجسیده وتهلحماییسعى القضاء

الأسلوب الأكثر شیوعا واستخداما من قبل الإدارة لأنه كان كان الامتناع الضمني وقد 

ها بمظهر الخصم الشریف، اومة التنفیذ، فضلا عن كونه یبقییغنیها عن بدل أي جهد في مق

في ظل ولأن المدة التي یجب فیها على الإدارة تنفیذ الحكم القضائي الإداري لم تكن محددة

الذي جعل من العسیر على القاضي الإداري إثبات ، الأمرقانون الإجراءات المدنیة الملغى

مكرر من 169لمادة ا قام المحكوم له برفع تظلم إداري طبقا لذإلا إوجود امتناع ضمني، 

كن إغفال المشروع للمدة رفض التظلم، لیقصد استصدار قرار صریح بالسابقم.إ.ق

ت الإدارة ي المقابل استغللمناسبة لرفع التظلم صعب الأمر على المحكوم له، وفاالمحددة 

3.لصالحهاهذه الثغرة القانونیة

أهم الأسباب التي أثرت على عدم تحدید المدة التنفیذیة للحكم الإداري من یعتبر 

الصادر ضد الإدارة هو عدم جواز التنفیذ الجبري ضدها وهذا بخلاف ما هو مقرر في 

المشروع وحدد المدة التي یلتزم فیها المدین نطاق الالتزامات الخاصة بین الأفراد، فقد تدخل 

م .إ.قمن 613/03أوضحته المادة ماا ذبقت ضده وسائل التنفیذ الجبري وهبالتنفیذ، وإلا ط

.84، صهمرجع نفس- 2
.244صحمدون ذوادیة، مرجع سابق،- 3
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"التي نصت على أن  یكلف المنفذ علیه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفیذي، خلال أجل : 

". یوما، وإلا نفذ علیه جبرا) 15(أقصاه خمسة عشر 

: التي تنص 330إ من خلال المادة .م.إ.أن المشرع عدل في هذه المدة في قإلا

یبلغ القائم بالتنفیذ المحكوم علیه بالحكم المراد تنفیذه مالم یكن قد أبلغ به و یكلف بالسداد "

".یوما20في مهلة 

لى إقد لجأ في بعض أحكامه فأما القضاء الفرنسي وعلى خلاف القضاء الجزائري 

لمدة التي یجب على الإدارة أن تقوم بالتنفیذ خلالها، وفي حالة عدم التزامها بالتنفیذ تحدید ا

.خلال هذه المدة حكم ضدها بالتعویض، دون أن یتعدى ذلك إجبارها بالتنفیذ العیني لحكمه

ون ـانــفالقون العام أو الخاص ــانـقـي الـة سواء فــة بالغــذ أهمیــیـنفـتـدة الـد مـــدیـي تحـسـتـكـوی

جراءات الكفیلة اتخاذ الإذبــیـفـنـتـة للـصصـخـدة المــمـوات الـر بعد فر ـق للمتضـي الحـالأول یعط

ــفر بواء ـه سـظ حقــلحف ع دعوى المسؤولیة الإداریة، أما ـذ، أو رفـوى إلغاء قرار عدم التنفیـدععـ

ف المكلف بالتنفیذ ـوظـرف المــطود خطأ شخصي من ـة وجـسمح في حالیو ـاني فهـانون الثــالق

ل ـصـي الفـه فـانـي بیـتكما سیأ، 1ةـم جنائیانت أـة كـدنیــة مـة الشخصیــالمسؤولیوىــع دعــرفـب

.الثاني

تدارك المشرع الجزائري هذه الثغرة القانونیة بصدور قانون الإجراءات المدنیة وقد 

، حیث أصبح من الیسیر إثبات وجود امتناع ضمني عن التنفیذ، فإذا 09-08والإداریة 

امتنعت الإدارة عن مباشرة إجراءات التنفیذ لمدة ثلاثة أشهر أو لمدة محددة من قبل القانون 

القاضي، والتي تبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم، اعتبرها المشرع ممتنعة أو من قبل 

إإلا أنه إذا حصل .م.إ.الفقرة الأولى من ق987في المادة ضمنیا عن التنفیذ حسب ما جاء

لمحكوم علیها، فإن المدة وأن رفع المحكوم له تظلما إداریا بشأن تنفیذ الحكم اتجاه الإدارة ا

.194، صإبراهیم أوفائدة، مرجع سابق- 1
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من 988م حسب ما جاء في نص المادةمن تاریخ العلم بقرار رفض التظلإلیها تبدأالمشار 

لم المحكوم له المتظلم بقرار الرفض عن طریق التبلیغ إ، إذ یفترض في الإدارة أن تع.م.إ.ق

إلا تم إتباع ما استقر علیه القضاء حول و أو النشر حسب نوع القرار فردي أو تنظیمي 

1.مسألة العلم الیقیني

جراءات الإداریة المخالفة ستمرار في تطبیق الإالاالتنفیذ في ن مظاهر مخالفة الإدارة م

أمر ظهــرهما أمن تطبیقــات هـذه المخالفــة، و بوقفهاأمر القاضي الإدارييتالحكملل

، بعد أن 1979ماي 13خ ـر بتاریـة الجزائــس القضائي لولایـلـة بالمجـالغرفة الإداریرئیس

ا ــر مبلغــة بالجزائــلـامـعـة الــیرنســفـات الــركـدى الشــن إحــب مــرائـــضـت إدارة الــاقتطع

دج بدون وجه حق قانوني، فرفعت هذه الشركة دعوى أمام 1.932.677.78درهـــقاــیـالـم

تطاع ورد المبلغ الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر لوقف الإجراءات التنفیذیة لهذا الاق

غیر أن إدارة الضرائب لم تستجب لأمر الغرفة الإداریة ولم تتوقف عن الإجراءات ،المقتطع

2.إلى غایة تأمیم تلك الشركةالتنفیذیة 

1961فیفري 8ومن الأمثلة التطبیقیة كذلك ما جاء به مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

في أن الإدارة أصدرت قرار بعزل السید ها، وتتخلص وقائع"Rousset"في قضیة السید

من منصبه بدون وجه حق، وطعن السید المذكور في هذا القرار وتم إلغاؤه من قبل روسیت

، غیر أن الإدارة لم تعده لوظیفته، وطعن مرة أخرى 1995مارس 24مجلس الدولة بتاریخ 

في القرار السلبي المخالف للتنفیذ أمام مجلس الدولة، وألغى المجلس هذا القرار في التاریخ 

، ص 2007ط، جسور النشر والتوزیع، الجزائر، .عمار بوضیاف، القرار الإداري، دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، د- 1

.181، 180ص
.189صأوفائدة، مرجع سابق، إبراهیم- 2
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الحكم للطاعن بتعویض مالي قدره ثلاثة آلف فرنك فرنسي جدید تعویضا المذكور اعلاه، مع

1.عما أصابه من ضرر نتیجة عدم التنفیذ

:إعادة إصدار القرار الملغى-2

هدف إحیاء آثار القرار بها طرقا مشروعة وغیر مشروعة یتستعمل الإدارة المحكوم عل

تغییر المركز القانوني ، مستهدفة من ذلك لغى بعد تمام تنفیذ حكم الإلغاءالإداري الم

ن تقوم بتنفیذ حكم أالطابع المشروع على تصرفاتها، كللمحكوم له دون وجه حق، مع إضافة

2.لك النوع من الوظیفةثم لا تلبث أن تسعى إلى إلغاء ذأو عزل موظف،حتسریإلغاء قرار 

ث أصدر رئیس بلدیة المشهورة، حی"Fabregue"قضیة عن هذه الحالةونذكر كمثال

القرار من طرف هذا عن عمله بدون وجه قانوني وتم إلغاء " فابریك"قرار بعزل حارس البلدیة 

رئیس البلدیة أعاد إصدار القرار ، غیر أن 1909أوت 23سي بتاریخ مجلس الدولة الفرن

بلغ عشرة حتىس الدولة وتكرر الإصدار والإلغاءالملغى لیتم إلغاؤه مرة ثانیة من طرف مجل

3.ضاءقنوع من المبارزة بین الإدارة والا الأمر بذمرات، وقد شبه الفقه ه

دارة على التنفیذ في تلك لإاحمل لالفعالة في هذه القضیة أثر غیاب الوسائلیظهر

إصدار قرار تهدف به الإدارة إلى تغییر قمكن أن تظهر هذه المخالفة عن طریكما یالفترة

على ، ومن الأمثلة هاللشيء المتنازع فیه لمواجهة تنفیذ الحكم الصادر ضدعة القانونیة یالطب

ما جاء به حكم الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى الصادر في الجزائرالمخالفةمن هذا النوع 

، وتتلخص وقائعه في أن بلدیة سوق الاثنین أصدرت قرار بنزع 1981أكتوبر 31بتاریخ 

ع هذا الأخیر دعوى أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي الملكیة لأحد الأشخاص، فرف

البلدیة المذكورة هةاجو وأصدرت هذه الغرفة أمر في م،لولایة قسنطینة لوقف تنفیذ القرار

. 188إبراهیم أوفائدة، مرجع سابق، ص- 1
.157صمحمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، - 2
.190، مرجع سابق، صإبراهیم أوفائدة- 3
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بحجة وجود - القاضيأمررغم-، من أجل وقف تنفیذ الأشغال1979فیفري 18بتاریخ 

اج القطعة محل النزاع ضمن یقضي بإدر 1979ماي 10ر ولائي صادر بتاریخ قرا

.الاحتیاطات العقاریة لهذه البلدیة

ویعد هذا المظهر من أخطر الأسالیب التي تلجأ إلیها الإدارة للحد من آثار الحكم 

الصادر ضدها، عن طریق إعطاء محتوى آخر للقرار للوصول إلى نفس النتیجة التي یهدف 

1.إلیها القرار الملغى

ملزمة في جمیع الأحوال بالامتناع عن إعادة إصدار الحكم أو وإن كانت الإدارة لیست 

القرار القضائي بعد إلغائه من طرف القاضي الإداري فهناك حالات لا یجوز فیها للإدارة 

إعادة إصداره، وهي تختلف باختلاف أوجه عدم المشروعیة التي شابت القرار الملغى، 

نونیة أو المادیة، كذلك في حالة إلغاء ویظهر ذلك بصورة خاصة في تغییر الأسانید القا

.القرار لعیب الشكل أو الاختصاص

یب الذي شاب ا كان العذحالة ما إوإذا كان هناك اتفاق بین الفقه والقضاء أنه في 

تنفیذ الحكم الصادر بالإلغاء إلى حین إعادة إصدار بن الإدارة ملزمةإالقرار عیب داخلي، ف

لى الماضي إعادته، ولكن لا یترتب على القرار الجدید أي أثر عالقرار متى توفرت شروط 

ا كان القرار صحیحا أم خاطئا بوقت صدوره، أما في حالة إلغاء القرار ذفالعبرة في تقدیر ما إ

لعیب في الشكل أو الاختصاص، فإن قضاء مجلس الدولة الفرنسي تطلب تنفیذ حكم إلغاء 

عدم جواز تصحیح القرار الإداري بأثر رجعي حتى حتى ولو أمكن التصحیح تطبیقا لقاعدة

2.ولو كان العیب خارجیا

.245، مرجع سابق، صحمدون ذوادیة- 1
.791، 790ص . الطماوي، مرجع سابق، صسلیمان محمد- 2
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كن، فإنه وفي غیر الحالات التي یجوز فیها للإدارة إعادة إصدار القرار الملغى ومهما ی

فإن قیامها بإعادة إصداره سواء في شكله الأول أو في شكل مقنع یحقق معه الهدف الذي 

مجلس وقد أكد ذلك .عن الالتزام بأحكام القضاءضمنیااععد امتنایقصده القرار الملغى 

ختیارالاقرار وزیر التعلیم المتضمن قائمة الذین وقع علیهم الفرنسي أین قضى بإلغاء الدولة 

نضرا لأن القرار استبعد الطاعن ،لإدارات المدرسیة والجامعیةبالشغل الوظائف الاستشاریة 

ا الحكم یقتضي ذوقد كان تنفیذ ه، كفاءة وخبرة فائقةا تمیز به من رغم میةبطریقة تحكیم

إصدار قرار جدید بإعداد قائمة أخرى یدرج فیها اسم الطاعن غیر أن الإدارة أصدرت قرار 

للحكم السابق مما دفع جدید بإعداد قائمة أخرى ولكنها لم تتضمن لصالحه أیضا،تجاهلا

لى عبناء -وقد قضىالحكم و القضاء عن تنفیذامتناعا ضمنیا هبمجلس الدولة إلى اعتبار 

ذنسي یومیا ضد الدولة حتى یتم نفافرنك فر 500بقیمة تهدیدیة ةبغرام-طلب المحكوم له

2.الحكم

تعمالها سلطتها التقدیریة، فإن إن كان من الصعب إثبات انحراف الإدارة أو إساءة اسو 

طریقة فعالة لحمل الإدارة على تنفیذ بأنه لا توجد البعض إلى التسلیمبأدىالإشكال اذه

قرار أو حكم قضائي بإلغاء علىسوى الحصولهأنه لا یكون أمامو قرارات القضاء،خاصة 

.إلى أجل غیر معلومتنكر له الإدارة مرة ثانیة وثالثة و تلقرار الامتناع،

تنفیذ غیر أن الأمر لا یسلم من ضرورة التفكیر في و سائل جادة لإجبار الإدارة على 

یؤدي إلى تحرر لالك أن اللجوء إلى المطالبة بالتعویض بسبب الامتناع،ذقرارات الإلغاء،

یؤدي إلى إعادة لاكما أنه،الشيء المقضي به ةالموظف المختص بالتنفیذ من احترام حجی

بحصوله على فلك أن المحكوم له یهدذالمتضررة إلى ما كانت علیه وهو الأهم،ز كاالمر 

الموظف المفصول یهمه الرجوع  إلى كون الإلغاء،الرجوع لمركزه القانوني لا التعویض عنه،

.158محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص - 2
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روع،وهو ما أدى بالمشروع الجزائري إلى شولیس التعویض عن الفصل غیر المعملهمنصب

1.تجریم سلوك الموظف الممتنع على النحو الذي سنشرحه لاحقا

يـانـرع الثـــالف

يلإدار اي ــائـضـالقمــب للحكـالمعیذ ـالتنفی

جهة الإدارة أن تقوم القضائیة علىالأحكاماستقر الفقه والقضاء الإداریین في شأن تنفیذ 

بتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة في وقت مناسب من تاریخ صدورها وإعلانها، فإن 

هذا الامتناع بمثابة قرار إداري تنفیذ، اعتبر الهي تقاعست أو امتنعت دون وجه حق عن 

سلبي مخالف للقانون وهي الحالة التي تعكس إصرار الإدارة وتصمیمها على الامتناع عن 

2.تنفیذ القرارات القضائیة

بیق إجراءات وضع الحكم أو القرار موضع التطاتخاذ وفي هذه الحالة تقوم الإدارة ب

، الحقیقي الكاملمع ما هو علیه التنفیذ تفقلا یمعیبتقوم بذلك بشكلالفعلي، غیر أنها 

متأخرا أو،یا ف ذلك وتؤذیه ناقصا أو جزئلفإذا كان التنفیذ یتوجب أن یتم كاملا، فإنها تخا

3.بشكل إن لم تضیع معه الفائدة الموجودة منه، فإنه على الأقل یوهن من أثره

أي التنفیذ المعیب للقرار القضائي الإداري ه المخالفةهذلوأمام هذا قد تلجأ الإدارة 

، ومنه لا یخلو التنفیذ عض ما جاء به القرار الصادر ضدهاببأو لتتهرب من التزاماتها 

:ي الإداري من إحدى الصور التالیةالمعیب للقرار القضائ

.91، ص شرون، مرجع سابقحسینة - 1
.92مرجع نفسه، ص- 2
. 158محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص - 3
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التنفیذ الجزئي :أولا

بتنفیذ الحكم أو القرار القضائي تتحدد مهمتها بالتنفیذ الكامل لمقتضى ةإن إلتزام الإدار 

القرار بإعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل صدور القرار الملغى، فلا یحق لها أن تخضع ما 

ما یفرضه القضاء نلسلطاتها التقدیریة باعتبار أيالإدار قضى به القرار أو الحكم القضائي 

1.الشيء المقضي به التزام مفروض على الإدارةة لقوةز من أحكام حائ

ون باقي التنفیذ الجزئي هو تحقیق جزء أو أجزاء من تدابیر تنفیذ الحكم القضائي دو 

لحجیة ما عرضت عن الباقي فهذا یعد انكار أه و تختار ات الإدارة ما ذاء الأخرى، فإن نفز جلأا

، ویعد تعدیا على مبدأ القضاءا لا شك یدخل في اختصاصات ، وهذرفضت القیام بتنفیذه

الفصل بین السلطات الذي یحظر على أي سلطة التدخل في عمل القضاء أو تعطیل 

2.أحكامه

تنفیذ الناقص أو التنفیذ التنفیذ الجزئي مظاهر متعددة، فقد یأخذ شكل الویأخذ

هو و ي، التنفیذ مجرى مخالف لمقتضى الحكم أو القرار القضائي الإدار یأخذ، وقد المشروط

:فیما یليما نأتي بیانه

:التنفیذ الناقص-1

و ةالمادیهقیام الإدارة بتنفیذ بعض آثار یتحقق التنفیذ الناقص للحكم الإداري، عند

ــالق 3.ر منهاــض الآخـام البعـــ، دون اتم) ي مثلاــزام الإیجابــــالسلبي و الالتمزاكالالت( ة ــونیـانـ

، عدد مجلة مجلس الدولة، ترجمة عبد العــزیــز أمقــران، "رقابة القاضي على السلطة التقدیریة للإدارة "،فریدة أبركان- 1

.36، ص 2002جزائر، ال،01
2-LONG (M),WEIL (P), BRAIBANT (G), Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 7 éme édition,
Sirey , 1978 , p 324

.247، ص جع سابق، مر حمدون ذوادیة- 3
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إعادة الموظف المفصول بقرار مثال، لا یمكن حصرهامتعددةلتنفیذ الناقص مظاهرلو 

، في حین أنها لها قبل صدور قرار الإلغاءغفي وظیفة أقل من تلك التي كان یشغیر مشروع 

ملزمة بإعادته إلى نفس وظیفته التي كان یشغلها حتى ولو صدر قرار بتعیین خلفه في 

.وظیفته

:التنفیذ المخالف-2

، رارــم أو القـــر أوالحكــا یتطلب الأمــعندم":هــى أنــعلإ . م. إ. ق978نصت المادة 

الجهات القضائیة تصاصلاخأحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها إلزام

، في ضائیة الإداریة المطلوب منها ذلكتدابیر تنفیذ معینة تأمر الجهة القتخاذباالإداریة 

."الاقتضاء، عند ذیر المطلوب مع تحدید أجل التنفیبالتدب، نفس الحكم القضائي

ة،عندما ــة الإداریــة القضائیـــهـجـى الــبأن علح لنا ـق یتضــلال النص السابـن خـــم

، إدارة القانون العامضد شخص معنوي من أشخاص ) راراتــقر أو ــا أو أوامــأحكام(ردــتص

، تلزمه باتخاذ تدابیر معینة الجهة القضائیة الإداریةتها إلىكانت أم هیئة خاضعة في نزاعا

الذي یتعین علیها ، على أن تحدد لها الأجلس الحكم الصادر ضد الشخص المعنويفي نف

1.اقتضت الضرورة، إذا إنجاز المطلوب

فالتنفیذ المخالف لمقتضى الحكم أو القرار القضائي الإداري هو الحالة التي تنفذ فیها 

بأنه التنفیذ الصحیح اوق الحكم القضائي الإداري تنفیذها مخالفا لمقتضاه اعتقادالإدارة منط

، وهنا یثور التساؤل عما إذا كان هذا التصرف ینطوي على للحكم أو القرار القضائي الإداري

.إخلال بالتنفیذ

.169، ص سائح سنقوقة، مرجع سابق- 1
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خطأ في ي بناثالبمشكلة غموض المنطوق و یبرز هذا التساؤل إشكالین یتعلق أحدهما 

1.الإدارة لمنطوق الحكمتفسیر 

، الذي یحظر على كس تطبیق مبدأ الفصل بین السلطاتشكال الأول یعفإذا كان الإ

الغموض في الإدارة أن تحل محل القاضي الأمر الذي یترتب معه ارجاع الفصل في مشكلة 

، إذن ا یراه مناسب لوضعه موضع التنفیذ، ویقرر مان كیفیة تنفیذهیالمنطوق إلى القاضي لب

تضى الحكم فالمشرع لم یدع للإدارة أي سبیل لأن تمارس سلطتها التقدیریة في تأویل مق

، وحتى إن تحججت بوجود غموض و إبهام بعد تحدید تدابیر بغرض تنفیذه بشكل صحیح

،2التنفیذ حول بیانات الحكم فما علیها إلا رفع دعوى تفسیر أمام القاضي المصدر للحكم

رض توضیح مدلوله إن تفسیر الحكم بغ": بما یليالتي تنصإ.م.إ.من ق285طبقا للمادة 

القضائیة أو بعریضة مشتركة منهم، و تفصل ، من اختصاص الجهةأو تحدید مضمونه

."رم، أو بعد صحة تكلیفهم بالحضو ، بعد سماع الخصو الجهة القضائیة

سبابه المنطوق و أعلى الإدارة الراغبة في التنفیذ التوجه إلى القضاء لتفسیر ما شاب و 

ت ، أما إذا خالفر معرضة للمساءلة عن عدم التنفیذغیذالجوهریة من غموض وهي حینئ

، فذلك یعني إعتداءا صارخا على علیها إرادتهاهتلذلك بأن فسرت الغموض حسب ما أم

جزئیا ااختصاص القضاء، والتفسیر الخاطئ لمقتضى الحكم أو القرار القضائي یعد تنفیذ

3.دارة للمساءلة عن عدم التنفیذ ، إلى غایة التنفیذ الكامل لهیعرض الإ

درج في قضاء مجلس الدولة الفرنسي على تحدید كیفیة تنفیذ قراراته، خاصة بعدما وقد

تعددت حالات تأخیر التنفیذ نتیجة لذلك، بعدما ألغى المشرع الفرنسي الحظر الذي كان 

، بما یراه مناسبا لتنفیذ أمر إلى الإدارةاري بأن لا یوجه مفروضا على القاضي الإد

. 96، ص حسینة شرون، مرجع سابق- 1
.248، ص حمدون ذوادیة، مرجع سابق- 2
.96، ص شرون، مرجع سابقحسینة - 3
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، فإنه من غیر المعقول ريوبغض النظر عن الحظر القائم على القاضي الإدا،1حكمه

ر للإدارة في خطئها في تفسیر كیفیة التنفیذ مهما كان یسیرا ما دام الحل التماس العذ

.قرارات القضائیةحفاظ على حجیة ال، التفسیریةالأمر للدعوى بإخضاعالقانوني ممكنا 

الطبیعة القانونیة وتمتنع الإدارة عن تنفیذ القرارات القضائیة تحایلا بأن تغیر من

لى الصادر بتاریخ ، ومن ذلك ما جاء في حكم الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلموضع النزاع

، بشأن أمر الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي لولایة قسنطینة لإحدى 1981أكتوبر 31

، غیر أن البلدیة استمرت في ل الجاریة على أرض هي محل النزاعالبلدیات بوقف الأشغا

لائي یقضي بإدراج هذه القطعة محل بحجة وجود قرار و لأمر القضائيتنفیذ الأشغال رغم ا

2.العقاریة لهذه البلدیةالاحتیاطاتالنزاع ضمن 

:التنفیذ المشروط-3

خلالهامن نه بشروط تقید ر القضائي، غیر أن قبولها هذا تقار الإدارة هنا تقبل تنفیذ القر 

3.اتنفیذه على النحو المفترض قانون

إ فلا یحق للإدارة أن تضع .م.إ.من ق 981و978المادتین وحسب ما جاء في نص

، نعة ضمنیا وبإرادتها عن التنفیذقیود على تنفیذ الحكم أو القرار القضائي وإلا اعتبرت ممت

التنفیذ المحددة مسبقا بتصرفها هذا تخالف تدابیر، و بالتنفیذ دون قید أو شرطا ملزمةكونه

، إذ لا یجوز للإدارة المحكوم علیها مخالفة القانون الذي جعل تحدید تدابیر التنفیذ في الحكم

1.ي الإداري فقطاختصاص القاض

. 164، ص محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق- 1
.98، مرجع سابق، ص حسینة شرون- 2
.95مرجع نفسه، ص - 3
.249، ص سابقحمدون ذوادیة، مرجع- 1
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لا یعد امتناعا شتراطالا، فإن هذا ة القضائیة لمجلس الدولة الفرنسيأما وفقا للسیاس

و في الوقت ذاته لا ذلإدارة أن تعلن رغبتها في التنفیعلى اعتبار أنه یكفي او ، عن التنفیذ

،وهو الأمر الذي كیفه قضائي لكونه مقرونا بتحقیق شروطهیعد هذا تنفیذا لمقتضى القرار ال

ات العامة ، ضد إحدى المؤسسذ جزئي و قضت بالغرامة التهدیدیةمجلس الدولة على أنه تنفی

، وبعد حصولها على قرار فات لعدم الكفاءةظفصل إحدى المو لرعایة الأیتام التي قررت 

مت صاحبة الشأن طعنا في قرار قدتنعت على إعادتها، فقضائي بإلغاء قرار فصلها ام

، اقترحت الإدارة لمقضي به، ولتنفیذ قرار الإلغاءالرفض الذي ألغي  لمخالفته حجیة الشيء ا

الأمر ،لظروف شخصیةالاستیداعالرغبة في على الطاعنة التنفیذ مقابل تقدیم طلب إعلان 

نتهاكا صارخا لحجیة الشيء المقضي به، وتنفیذا منقوصا للقرار االذي اعتبره مجلس الدولة 

2.رار الفصلالقاضي بإلغاء ق

ر ــذ المتأخــالتنفی: اــثانی

الأصل أن یتم فإذا كان ،التنفیذ أكثر مخالفات الإدارة في التنفیذ شیوعایعتبر تأخیر 

التنفیذ خلال مدة معقولة، فإن الإدارة تلجأ إلى التباطؤ في التنفیذ متحججة تارة بانتظار 

وأخرى لعدم تحدید القرار لمدة التنفیذ، ذلك أنه في غالب الأحوال لایتم الاستئنافالفصل في 

القرار القضائي لا من طرف المشرع ولامن طرف القاضي الإداري الذي تحدید مدة تنفیذ

أصدر القرار ولعل الأمر راجع إلى أن التنفیذ في الموارد الإداریة یتطلب إعادة النظر في 

المراكز القانونیة و المظاهر المادیة التي رتبها القرار الإداري قبل إلغائه، وهذا یتطلب في 

فصل موظف وتسویة حالته ، كما هو الحال في تنفیذ قرار إلغاء طویلاابعض الحالات وقت

.161باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص محمد- 2
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ال إلى ، الأمر الذي یستدعي اتخاذ سلسلة من القرارات التنفیذیة من أجل إعادة الحالوظیفیة

1.را على وجه السرعة بمجرد إعلانهامطالبتها بالتنفیذ  فو ، ولیس من المنطقي ما كانت علیه

وتجدر الملاحظة أن القضاء الفرنسي وعلى خلاف نظیره الجزائري لقد لجأ في بعض 

، وفي حالة عدم الإدارة أن تقوم خلالها بالتنفیذأحكامه إلى تحدید المدة التي یجب على 

لتنفیذ امتثالهاالتزامها خلال تلك المدة حكم ضدها بالتعویض و الغرامة التهدیدیة إلى غایة 

لا یجوز أن یكون التأخیر مبرر لعدم التنفیذ مطلقا ، فالإدارة تكون ملزمة إذ،الحكم القضائي

بالتنفیذ خلال مدة زمنیة معقولة، وعلى هذا فإن التأخیر في التنفیذ المبالغ فیه والذي لا یستند 

التأخیر مخالفة لیكونو ،مخالفة ترتب مساءلة الإدارة عنهاإلى أساس قانوني أوعملي، ویعد 

:یكون وفق ما یليیجب أن ،2الشيء المقضي بهلحجیة 

:أن یكون التأخیر لمدة مبالغ فیها-1

إن الإدارة كما ذكرنا سابقا ملزمة بالتنفیذ في مدة معقولة ، أي في الوقت الذي یتطلبه 

ضافة إلى التنفیذ الفعلي، وألا تتأخر وإلا اعتبر ذلك قرار سلبیا یجوز الطعن فیه بالإلغاء بالإ

، إذ أن عیار محدد لمدة التنفیذ المعقولةیر أنه لا یوجد م، غمسؤولیتها بالتعویض عنه

تحدیدها یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي تبعا لنوع المنازعات وطبیعتها والوقت الذي 

3.للتنفیذهتحتاج

:یكون التأخیر لسبب جديلاأن-2

القرار القضائي أو تلك التي حددها یمكن للإدارة أن تتجاوز المدة المعقولة لتنفیذ 

، فإذا مازال السبب انتفى جدي أدى إلى التأخیر في التنفیذمنطوقه إذا ما كان هناك سبب

.98حسینة شرون، مرجع سابق، ص -1
.70مروى بندي، مرجع سابق، ص -2
.99حسینة شرون، مرجع سابق، ص -3
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معه المبرر وفي ذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي إلى تحدید بعض من الأسباب التي تعیق 

سنویا، كان من أبرزها تنفیذ القرارات القضائیة من خلال ما یورده قسم التقریر والدراسات 

وجود اعتمادات مالیة كافیة لتنفیذ القرارات القضائیة خاصة في المشاكل المالیة ومنها عدم 

لى تأخیر ، وهذا ما یؤدي إضافة إلى ضعف موارد بعض الأقالیم، بالإمجال الوظیفة العامة

1.التنفیذ لأجل غیر معلوم

تحدید المدة القصوى لتنفیذ القرار ، وعلى الرغم من م الجزائرياأما بالنسبة للنظ

نلمشرع على أمین الخزینة العامة أمالیة ضد الإدارة، فقد أوجب اةنان إدالقضائي المتضم

یتخذ إجراءات السداد في أجل أقصاه شهران من تاریخ إیداع طلب التنفیذ بالنسبة لتلك 

ةــأشهر بالنسب) 03(ثلاث خلاللصادرة لصالح الجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة و ا

لإلغاء و التي لم یحدد ن الأمر یبقى عالقا بالنسبة لأحكام اإلا أ، لأفرادلتلك الصادرة لصالحا

2.هاذمدة لتنفی

حددت مدة تنفیذ أحكام الإلغاء بثلاثة ،بمجيء قانون الإجراءات المدنیة والإداریةو 

أشهر من تاریخ التبلیغ الرسمي أومن تاریخ العلم بقرار رفض النظم الإداري المتعلق ) 03(

، بحیث یتم العلم إ.م.إ.من ق988و 987جب نص المادتین ، وذلك بمو بالتنفیذ

بالنسبة للقرارات الإداریة بالرفضللتنظیم الإداري بالوسائل المحددة قانونا أي التبلیغ الرسمي 

3.الفردیة و النشر بالنسبة للقرارات الإداریة التنظیمیة

فیذها ، والتي یمكن تنو جیزقت في و أحكام الإلغاء بین التي تنفدار و ومع اختلاف آث

ب تحدید المدة المطلوبة ، وبین التي یصعالمحددة قانوناأشهر) 03(خلال مدة الثلاث 

، أو كالقوة القاهرة أو الظروف الطارئاجه الإدارة من صعوبات مادیة ، بسبب ما یو لتنفیذها

.167، ص أبو یونس، مرجع سابقمحمد باهي-1
.100حسینة شرون، مرجع سابق، ص -2
.250حمدون ذوادیة، مرجع سابق، ص -3
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لسبب یتعلق بالمحكوم له أوالغیر الذي لیس بطرف في الحكم القضائي الإداري ، ولكنه یؤثر 

بإلغاء قرار تسریح بطلب اأو صعوبات قانونیة كأن تقوم الإدارة المحكوم علیه، هتنفیذعلى 

تستوجب اتخاذ الإجراءات للتنفیذ غیر ایة علیهوصمنصب جدید من الإدارة الاثإحد

بین المراكز و المباشرة،للتوصل إلى تحقیق التوفیق بین تسویة مراكز و حقوق المحكومة لهم 

لك بأن یمدد المدة ذهنا یتصدى القاضي لتسبة للمتضررین من حكم الإلغاء،و و الحقوق المك

حكومة ا تجاوزت الإدارة المذعلیه إو .ن الإدارة من إتمام التنفیذیتمكأشهر ل3لأكثر من ثلاث 

مبین أعلاه،فإنه یتحقق التأخر الذي ما هو لها للتنفیذ حسب منوحةعلیها المدة الكافیة الم

1.التنفیذیمكن اعتباره امتناعا ضمنیا إرادیا عن 

يـانــالثبــلـالمط

القضائي الإداريمبررات امتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم 

قد تمتنع الإدارة عن تنفیذ الحكم القضائي الإداري الصادر ضدها بسبب وجود مشاكل 

المعوقات هاتهومعوقات خارجة عن إرادتها ولا یوجد لها دخل فیها، لكنها كثیرا ما تستغل 

زامها حلل بذلك من التتا الأخیر صفة الشرعیة فتذلك حتى یكتسب هذكمبررات لعدم تنفیذ، و 

ء وتستند مبررات الامتناع إلى الاستحالة القانونیة الة أو جز اءبتنفیذ الحكم بدون أدنى مس

.إلیه في الفرعین التالیینوهو ما سنتطرق،والاستحالة الواقعیة

.251حمدون ذوادیة، مرجع سابق، ص -1
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رع الأولــــفـال

ةــــــیـونــانــة القـــالـحـتـالاس

ة ذلك إلى أسباب وحجج قانونیف التزامها بالتنفیذ مستندة في لیمكن للإدارة أن تخا

تنفیذ الحكم القضائي الإداري، أو إلغاء الحكم من قفتتمثل في التصحیح التشریعي، و 

.محكمة الطعن

التصحیح التشریعي: أولا

إن التصحیح التشریعي أو ما یسمى بعرقلة الشيء المقضي به عن طریق التصحیح 

بأنه الإجراء الذي یقوم من خلاله المشرع بإصدارتشریع إذ یعرف،عدة تعاریفیتخذ التشریعی

یتم بموجبه تصحیح آثار تترتب على الحكم يدارة بإصدار قرار تنظیمي أو لائحأو تقوم الإ

1.لقاضي بإلغاء قرار إدارياالقضائي 

یتخذ لیصرح بصحة عمل إداري أو صحة بعض كما یعرف بأنه إجراء تشریعي لاحق

آثاره، ویؤدي إلى منع الرقابة القضائیة على مشروعیة هذا العمل ویتم التصحیح التشریعي 

ویكون مقید ،2ها الملغى أو المهدد بالإلغاءبناءا على طلب الإدارة سعیا منها  لتصحیح عمل

طاق آثار الحكم لا في إطار دستوریا بقیدین الأول موضعي یعني أن التصحیح یقع في ن

ألا یأتیه المشرع مدفوعا برغبته الشخصیة وإنما یجب أن ملاذهخر غائي الآو ه،مضمون

:صورتانیتخذ، و 3یستهدف به الصالح العام

.70، ص2013ج ، الجزائر، . م. ط، د. ، د، تنفیذ المقررات القضائیة الإداریةنبیلة بن عائشة-1
، تدخل القاضي الإداري في تنفیذ قراراته ضد الشخص المعنوي العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر رصفاء بن عاشو -2

.63،  ص2014- 2013، كلیة الحقوق، 1لقضائیة، جامعة الجزائرفرع تنفیذ الأحكام ا
.71، 70ص.، مرجع سابق، صعائشةنبیلة  بن-3
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ت بناءا على ذتخاتنظیمیة أو فردیة إجراءات س بما ذإ:التصحیح التشریعي المباشر-1

تصحیح القرارات الصادرة بناءا على الآراء التي قدمتها القرار الملغى أو كنتیجة له، ومثاله 

.هائسسة استشاریة ثم إلغاء قرار إنشامؤ 

عندما یغیر المشرع الوضع القانوني أو النظام : التصحیح التشریعي الغیر مباشر-2

الذي إلى جعل القرار الملغى معیبا، وذلك بطریقة تمكن الإدارة من إعادة إحداث الآثار 

.الملغى قبل إلغائهتبها القرار نفسها التي ر 

والفرق بین الصورتین أن المشرع في الحالة الأولى اتجه إلى تصحیح نتائج القرارات 

م یصحح ، أما في الحالة الثانیة فإنه لةالتي أصبحت بصدور قرار الإلغاء غیر صحیح

ملغى، بینما یتم تعدیل القانون أو ههذا الأخیر في ظاهر يالقرار الملغى مباشرة بل بق

یمكن هذا التعدیل للإدارة ذه، إئاره غیر مشروع ومن تم إلغاالشروط التي كانت سببا في اعتب

لإلغاء لأن الشروط لنفسه دون أن یكون عرضة من إعادة إصدار هذا القرار الملغى 

1.لها مشروعاظئمة لأن یكون القرار الصادر في والظروف تصبح ملا

:كما یليمؤید للتصحیح التشریعي ومعارض لهنقسم الفقهاء بینوی

لإجراءات التصحیح التشریعي فائدة حقیقیة إذ یرى العدید من الفقهاء أن : الرأي المؤید-أ

یتمكن من خلاله المشرع التدخل للحد من الآثار السلبیة لحكم الإلغاء من أجل تحقیق 

فهو العدالة الملائمة، وهو بذلك لا یمس القرار الإداري بذاته احتراما للفصل بین السلطات، 

لغاء والأوضاع القانونیة المعقدة صعوبات تنفیذ أحكام الإجنبفي نظرهم إجراء مفید في ت

"les validationsremèdes "ما یسمونه بـ الناتجة عنها، وبالتالي فهو بمثابة علاج أو 

راء التصحیح التشریعي جالفرنسي إلى أن المشرع مؤهل لإذهب المجلس الدستوريوقد 

معالجة الصعوبات  التي یمكن أن تنشأ عن الإلغاء و كذا للوقایة من الحالات الناتجة بهدف 

.64، 63ص.سابق، صصفاء بن عاشور، مرجع-1
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، تطبیقا لإجراء التصحیح التشریعيإضافة إلى أنه أقر بدستوریة التشریعات الصادرة.عنه

.1980جویلیة22وذلك في قراره الصادر بتاریخ 

تشریعي باطلا لكونه مشوب بعیب یعتبر أصحاب هذا الرأي التصحیح ال:الرأي المعارض-ب

لإداري الصادر كما یمتد هذا البطلان إلى القرار ایةحراف في استعمال السلطة التشریعنالا

.في ظل ذلك التشریع

ئ لمساسه بالمبادبار التصحیح التشریعي إجراء خطیرإلى اعت"braibant"هب یذو 

الشيءا المساس بحجیة ذكالقانونیة و الأساسیة كالفصل بین السلطات وعدم رجعیة الأعمال 

، ویرى أن ما یعیب التشریع المصحح أنه یصدر في أغلب الحالات دون علم هبالمقضي 

، وأن دارة إلى تصحیح عمل غیر مشروعدیر الجید للأسباب التي دفعت الإالبرلمان بالتق

، وفي القوانینعلى السریع طلاع السطحي و یة في إطار الاخفطلب التصحیح یقدم غالبا 

طلب واضح و مبرر أمام إطار ذلك أدان القضاء الفرنسي التصحیحات التي لم یقدم بشأنها

1.البرلمان

أن استعمال هذه الطریقة الیوم یحیطها تشدد كبیر " صاولة شفیقة"وتقول الدكتورة بن 

أن و على أساس متطلبات دستوریة ومقتضیات اجتهاد المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان

القانون المتضمن التصدیق لا یجب أن یهدف صبغ المشروعیة على القرارات الملغاة وإلا 

مصلح عامة - دیقمس بدستوریة مبدأ الفصل بین السلطات، كما یجب أن یهدف التص

ن المصلحة المالیة غیر كافیة لمنح المشرع الوقوف ضد أثار حكم وبالتالي أ-كافیة

2.قضائي

.               65بن عاشور، مرجع سابق، ص صفاء-1
.249شفیقة بن صاولة، مرجع سابق، ص-2
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: یمكن القول أن شروط التصحیح التشریعي تتمثل فياستنادا لما سبق

.ائیة اكتسبت قوة الشيء المقضي بهأن لا یتعارض مع أحكام قض-

جاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصددأن یستهدف المصلحة العامة، و -

association des fonctionnaires D’Etat des"في قضیة 2004-07-07الصادر بتاریخ 

télécommunications régionRhône-Alpes" بأنه على القاضي أن یتأكد أن التشریع التصحیحي

.صدر بناءا على أسباب ملحة مرتبطة بالمصلحة العامة

، إلا إذا كانت الأكثر شدةو الأخذ بعین الاعتبار عدم رجعیة القوانین الجزائیة احترام-

،كبر و ذات قیمة دستوریةالمصلحة المحققة من إجراء التصحیح التشریعي أ

،ألا یتعارض القرار المصحح تشریعیا مع أي مبدأ ذي قیمة دستوریة-

1.یكون التشریع المصحح مسببا بدقةأن-

من حالات لجوء الإدارة إلى شروط من شأنه أن یقلل یبدو أن التطبیق الصارم لهذه ال

التصحیح التشریعي كمبرر لعدم تنفیذ الحكم القضائي الإداري الصادر ضدها لكن نظرا لما 

امتیازات السلطة العامة كما ذكر سابقا یجعلها متقدمة ومتفوقة دائما من تتمتع به الإدارة 

طلب تدعیم الأمر الذي یت–الطرف الضعیف -بخطوة إن صح القول على الطرف الآخر 

إعادة الحقوق إلى ، و الإدارةتیلاتحامواجهة كملاذ أخیر للسلطات القاضي الإداري 

.أصحابها

وقف تنفیذ الحكم القضائي : ثانیا 

یعتبر وقف تنفیذ الحكم القضائي الإداري من بین المبررات التي تتخذها الإدارة لعدم 

أو أن ،للطعن في المواد الإداریة استثناءاعمالا لقاعدة الأثر الواقف إویكون إما التنفیذ

.66، ص قـسابرجع ــمبن عاشور،صفاء-1
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یصدر قرار عن مجلس الدولة بناءا على طلب صاحب المصلحة بوقف تنفیذ القرار 

.القضائي الإداري محل الطعن

:استثناءاعدة الأثر الواقف للطعن الوقف المترتب على قا-1

بالقوة الإداریة متمتعةد الإداریة أن الأحكام القضائیة إن القاعدة العامة في الموا

إلا أن كما سبقت الإشارة ، دون أن یكون للطعن فیها أثر موقف، التنفیذیة بمجرد إعلانها

الاستئنافوذلك متى تبین لقاضي ،هناك حالات لا یمكن فیها تنفیذ القرار القضائي الاداري

ا أو هإصلاحأن تنفیذ الحكم القضائي المستأنف سیؤدي حتما إلى أوضاع یكون من العسر 

ي بالضرورة إلى إلغاء المستندات المقدمة في الطعن تحمل من الجدیة ما یؤدأن الوثائق و 

یقاف تنفیذ هذا القرار إلى حین صدور قرار محكمة إ، فإن له ي المستأنفائضالقرار الق

2الاستعجالیة، وهي حالات محدودة التطبیق ونادرة قصرها المشرع على الأمور 1الاستئناف

القضائي جتهادالامن ما یستفادوهو ،دون بقیة القرارات القضائیة المتعلقة بالموضوع

و إن كانت قراراتها –مجلس الدولة حالیا –لقرارات المحكمة العلیا الغرفة الإداریة سابقا 

الاستئنافحالات حددفقد بالنسبة للمشرع الفرنسي ، 3ستبعد من نطاق حالات وقف التنفیذت

كام الصادرة من المحاكم الإداریة، المتعلقة بالمواد ، ویتعلق الأمر بالأحالموقف للتنفیذ

4.الأحكام التأدیبیةحكام الصادرة في مواد الغابات و الأو الانتخابیة

.45مروى بندي، مرجع سابق، ص -1
، ص 2009ج، الجزائر . م. د، 5، ط"نظریة الاختصاص"، 2مسعـــود شیهــوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، ج -2

171.
.142محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص -3
.46مروى بندي، مرجع سابق، ص -4
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:صدور قرار عن مجلس الدولة بوقف التنفیذ-2

الإداري توفر شروط ائي یتطلب صدور قرار عن مجلس الدولة بوقف تنفیذ الحكم القض

تتمثل الشروط الإجرائیة في وحدة العریضة بمعنى أنه یجب و ، 1أخرى موضوعیةإجرائیة و 

لة عن دعوى قته مع طلب وقف التنفیذ بصورة مستقدیم طلب إلغاء الحكم القضائي أو تعدیل

، وحتى لتنفیذالمام بمختلف جوانب موضوع الطعن و یتسنى للقاضي الإحتىذلكالإلغاء و 

.لتنفیذ لیس بهدف تعطیل التنفیذ وإعاقتهبین أن طلب وقف ایت

، فتتمثل في ضرورة أن یؤدي تنفیذ الحكم أو القرار بالنسبة للشروط الموضوعیة

. یة تبرر الإلغاءأن تكون هناك أسباب جدو ،ضائي إلى النتائج یصعب تداركها وإصلاحهاالق

2.القرارات الإداریةزمة لوقف تنفیذ لاوهي تقریبا نفس الشروط ال

محكمة في هذا الإطار أن یأمر بوقف التنفیذ أو تعلیق حكم الاستئنافویمكن لقاضي 

مع منح سلطة ، وفقا لشروط خاصة مرتبطة بالعجلة ریة صادرة ضمن نطاق إجراء العجلةإدا

تضع التنفیذ أن مرةبوقفالآالاستئنافوفي جمیع الأحوال تستطیع محكمة .الدائن بوقف التنفیذ

3.نهایة لهذا الوقف

راء وقف التنفیذ كونها جبعد قرارات المحكمة العلیا من إالقضائي یستالاجتهادكما أن 

متى ....": 1982-07-10المؤرخ في 26236رقم ذات حجیة ملزمة حیث جاء في قرار 

الحجیة المطلقة للشيء المقضي فیه، اكتسىصدر قرار عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا و 

ط، دار هومــة للطباعة والنشر والتوزیع، . ، د4لحسین بن شیخ آث ملویا، الملتقــى في قضــاء مجلـس الدولـــة، ج -1

.326، ص 2012الجزائــر،
.53سابق، ص حسینة شرون، مرجع -2
.56مرجع نفسه، ص -3
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)الغرفة الإداریة( محكمة العلیا مكانیة الإبالقبول لعدم ریغیر جدهیقاف تنفیذإفإن طلب 

1."تنفیذ قرار صادر عن قضائها ذاتیا بإیقافالأمر 

رار القضائي الإداري وقف تنفیذ القلالتي تكون نتیجة ذستحالة التنفیایمكن القول أن 

ما ، وتحدد نهایتها إكم أو القرار القضائي قابل للطعنتة تظل قائمة ما دام الحمؤقستحالة ا

الدولة بإلغاء الحكم ، أو بصدور قرار نهائي من مجلس بفوات میعاد الطعن دون إجراءه

2.واجب  النفاذیصبح و التنفیذیة، أو بتأییده و هنا تعود له قوته المطعون فیه

الحكم من مجلس الدولة إلغاء القرار أو : ثالثا

مثل هذه الحالة في إصدار قرار قضائي من قبل مجلس الدولة، یقضي بإلغاء الحكم تت

القضائي محل التنفیذ، إذ یصبح  محل التنفیذ منعدما، وهو ما یؤدي إلى تحریر الإدارة من 

م لا وجه على أنه لا حق للطاعن في اجبار الإدارة على تنفیذ حكاتأسیس، التزامها بالتنفیذ

3.الاستئنافوجوده بحكم لانتهاءلتنفیذه نظرا 

انيــرع الثـــالف

ة ـــیـعـواقــــالةــلاـحتسالإ

الاستحالةإن مخالفة الإدارة لالتزامها بتنفیذ القرار القضائي الإداري لا تقوم دائما على 

لى في التنفیذ قد ترجع إفالاستحالة، بطة بإحدى المبررات السالف ذكرهاالقانونیة للتنفیذ المرت

بالتنفیذ بذاته ممكنا غیر أن الالتزامفي هذه الحالة قد یكون واقعة خارجة عن نطاق القرار و 

.50مروى بندي، مرجع سابق، ص-1
.52ص ، هسنفمرجع-2
.144، مرجع سابق، ص محمد باهي أبو یونس-3
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الاستحالةعلیه نتطرق في هذا الفرع  إلى صورة و ،1عارضا اعتراه استحال معه تنفیذه

.)ثانیا ( ومن ثم الحالات العملیة المترتبة عنها ) أولا (الواقعیة 

الواقعیة الاستحالةصور : أولا 

:الشخصیةالاستحالة-1

ضائي راجعة إلى الشخص أن استحالة تنفیذ القرار القالشخصیة الاستحالةتعني 

، ولكن لیعل أحال التنفیذ إلى إجراء مستح، غیر أن هذا لا یعني أنه قام بفالمحكوم له

2.الاستحالةظروفا طرأت علیه أدت إلى 

برفض طلب الحكم بالغرامة التهدیدیة لإجبار 1988ماي 06بتاریخ كما قضى

ناد سإخلیة باالإدارة على تنفیذ حكم محكمة باریس الإداریة الصادر بشأن قرار وزیر الد

، وذلك على اعتبار أن هذا الأخیر قد بلغ سن ائف الإداریة لأحد مفتشي البولیسبعض الوظ

إدراجه یعد بإعادةظائف إلیه باعتباره تنفیذا للحكم القاضي التقاعد مما یفید أن إسناد تلك الو 

3.إجراءا مستحیلا

ء فصل موظف بلغ التقاعد أما بالنسبة للجزائر فإنه في حالة صدور قرار قضائي بإلغا

ول بإعادة إدراج یقضي القرار الأ، ین إداریینر ار الإدارة أن تصدر ق، فإنه یتعین علىفیها بعد

ذلك من اني فیقضي بإحالته على التقاعد و ، أما الثتنفیذا للقرار القضائيالموظف المفصول، 

4.یكون بذلك التنفیذ صوریااعد، و تقدیر معاش التقل احتساب و أج

.64حسینة شرون ، مرجع سابق، ص -1
.110فرید رمضاني، مرجع سابق، ص -2
.145محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص -3
.45ق، صــع سابــحسینة شرون، مرج-4
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بین الموظف المحكوم بإلغاء قرار فصله عارض یحول بینه و كما یمكن أن یصیب 

هام المسندة إلیه مبمرض یمنعه من القیام بالتهإصابك، تنفیذ مقتضى القرار القضائي

1.، أو وفاته بعد صدور قرار إلغاء فصلهوظیفتهبمقتضى 

:الظرفیةالاستحالة-2

الظرفیة مردها إلى ظروف استثنائیة لا یكون الاستحالةالشخصیة فإن للاستحالةخلافا 

ویكون عدم التنفیذ راجع لظروف، نفیذ القرار القضائيتعلى أمام الإدارة إلا أن تؤثرهافیها

.وبین تنفیذها، ومن ثمة حال بینهاع الإدارة دفعهطلم تستة خارجیةأجنبی

فإن الإدارة تكون ملزمة بالتعویض –راجع لظروف خارجیة –إن كان عدم التنفیذ هنا 

قاهرة تنفیذ عائد إلى قوة الامتناعها عن نلأ،ه على أساس المخاطرلصالح المحكوم ل

إنما إلى سبب إلى الإدارة و تسند هنا لاستحالةفالا، رئ حال دون التنفیذاأوظرف ط

،غیر أن تلك تسلیم وثائق معینةبالبة بتنفیذ قرار یقضي ،كما لو أنها كانت مطعنهاأجنبی

الاحتیاطاتاتخادها كافة ، أو فقدت رغم ثبوتقد تلفت نتیجة حریق نشب بمصالحهاالوثائق 

2.لحفاظ علیهاالممكنة ل

، ویحدث هذا عوبات تتعرض عملیة التنفیذ ذاتهاراجعا لصكما قد یكون عدم التنفیذ 

ة مثلا ، كإلغاء الوظیفصحیح المراكز القانونیة المتضررةعلى وجه الخصوص في استحالة ت

أو في حالة استحالة التنفیذ لحصوله واقعیا، كما في حالة تنفیذ قرار یقضي بإزالة المباني 

.تكون هذه المباني قد هلكت من قبلو ،متها على أرض المحكوم لصالحهالتي تمت إقا

، فإن من أشهر تطبیقاته في فرنسا لتنفیذ بسبب تهدیده النظام العاما عن استحالة اأم

امتناع الإدارة الفرنسیة عن تنفیذ الحكم القضائي بدعوى المساس الخطیر بالأمن العام في 

.52زین العابدین بلماحي، مرجع سابق، ص -1
.147محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص -2
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ترتب على التنفیذ إخلال یكانقد استقر القضاء على أنه إذا أما في الجزائر ف."couitea"قضیة 

تهدید للنظام خطیر بالمصالح العام یتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطیل سیر مرفق عام أو 

1.العامة أولى من التنفیذ، فإن ترجیح المصلحةالعام

الواقعیةالاستحالةحالات عملیة : ثانیا 

ن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة بسبب عالإدارة امتناعبعد تطرقنا لمحاولات تبریر 

بأحد تلك الأخذ، نعرض فیمایلي بعض من الحالات العملیة المترتبة على الواقعیةالاستحالة

اعتمادات، أو عدم توفر غموض في منطوق القرارلتنفیذ أو وجود إشكال في اك، تالمبررا

.تمس بالنظام العاماضطرابات، وأخیرا خشیة وقوع مالیة

:إشكال في التنفیذ-1

في كذلك بواسطة الإشكالالقرارات القضائیة الصادرة في المواد الإداریةهافققد یتم و 

، إذ یشترط لقبول إشكالات التنفیذ في القرارات الإداریة ما لشروط المقررة قانونالالتنفیذ تبعا

2.یشترط لقبولها في باقي الأحكام القضائیة

ویعتبر الإشكال في التنفیذ إحدى صور المنازعات التي تثور بمناسبة تنفیذ الأحكام 

المصلحة على القضاء أصحابرض بها بأنها الوسیلة القانونیة التي یعالقضائیة، إذ تعرف 

ادعاءاتهم المتعلقة بجواز أو عدم جواز التنفیذ أو بصحة أو بطلان التنفیذ أو أي إجراء من 

3.لباتهم بالمضي في التنفیذ مؤقتا أو بوقف التنفیذ مؤقتاإجراءاته أو ط

.67حسینة شرون، مرجع سابق، ص -1
ج،  . م. ، د3الإجراءات الاستثنائیة، ط " الخصومة " نظریة الدعوى –بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة -2

.360، ص 2008الجزائر، 
سامیة عبدلایدوم، إشكالات التنفیذ في المواد الإداریة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون -3

.34، ص 2014-2013إداري، جامعة محمد خیضر بسكرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


مـوقـف الإدارة مـن الحكـم الـقـضائـي الإداري: الأولالفـصــل

79

بعقده اختصاص النظر في إشكالات التنفیذ لقاضي المشرع الجزائريوقد أصاب 

من لإدارة مكناحتى یتوخى سلبیة اعتماده كحیلة قانونیة تلسرعة إجراءاته، الأمور المستعجلة 

شكال لفترة أطول، بسبب بطء الموقف للإالأثر من للاستفادةتأجیل تنفیذ الحكم الإداري 

ر شكالات التنفیذ في المواد الإداریة في الجزائإالحال أن ن كان في واقعإ، و اجراءات التقاضي

1.نادرة الحصول إن لم نقل منعدمة

:غموض منطوق القرار القضائي الإداري-2

منطوق الحكم أو الأصل أن التزام الإدارة بالقرار القضائي الإداري محدد بمضمون 

الحجیة تقتصر على منطوق الحكم ها أنفادإعمالا للقاعدة الإجرائیة التي م،القرار القضائي

اللفظي الكاشف صرف إلى التعبیرنالمنطوق یإذ أن،عداه إلى الأسباب التي بني علیهالا تتو 

ي توصلت بها، في حین أن الأسباب تعني الحجج و الأسانید التبهيصراحة عما قض

2.المحكمة إلى القرار

ا تمتد هة الشيء المقضي به فإنیحجمتمتع ب، و اهو الملزم قانونولما كان المنطوق

ارتباط المنطوقلارتباطها الوثیق بلك للأسباب الجوهریة تلك التي تحدد غموضا أو نقصا كذ

النتیجة بالسبب، فلا یمكن أن یقوم بدونها فیمتد الالتزام بالتنفیذ إلیها، وأسباب عرضیة یتحلى 

دورها في تبریر المنطوق فقد یكون هذا الأخیر مبهما غیر مفهوم، وفي هذه الحالة لا بد من 

لقیام بتنفیذ الرجوع إلى أسبابه لإزالة الإبهام وتبدید هذا الغموض وذلك یسهل على الإدارة ا

.لكفیلة بتحقیق آثاره كاملة صحیحةالقرار القضائي باتخاذ الإجراءات ا

ولكن یحدث وأن یكون القرار القضائي مشوبا بغموض في منطوقه وأسبابه المكملة له، 

ها السعي إلى إزالة ذلك یمما یتعذر معه على الإدارة معرفة كیفیة التنفیذ، فیكون عل

.69حسینة شرون، مرجع سابق، ص -1
، ص 1997ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، . ضاء مجلس الدولة، دحمدي یاسین عكاشة، الأحكام الإداریة في ق-2

273.
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ار لتفسیر لتقدم أمام الجهة التي أصدرت القر واء إلى الدعوة التفسیریة، و اللجبالغموض، وذلك 

ا أخطأت الإدارة في تنفیذ قرار قضائي إداري واضح ذأما إ، غموضما وقع في منطوقه من 

1.قرارها یكون عرضة للطعن بالإلغاءالمنطوق، فإن 

:عدم توفر الاعتمادات المالیة-3

عن تنفیذ أحكام التعویض الإدارة لامتناع قویاالمالیة مبررایعتبر عدم توفر الاعتمادات 

هة الإدارة ر أنها عقبة مؤقتة لأن جیلأن عدم توافر المال هو عقبة تحول دون تنفیذها، غ

المالي اللازم للتنفیذ في السنة المالیة ذاتها أو في السنة عتمادالاملزمة بالحصول على 

2.الموالیة لها

الاعتماداتالجزائري مشكل تنفیذ الحكم القضائي بحجة عدم توفر وقد عالج المشرع

الخاص بتنفیذ 1975جوان 17حمایة للمال العام وذلك بموجب الأمر المؤرخ في و المالیة 

، 1991نوفمبر 08المؤرخ في 02-91القرارات القضائیة والتحكیم الملغى بموجب قانون 

به، یدفع المقضير قضائي حائز لقوة الشيء أنه حین یحكم على الدولة بموجب قراوقضى

مبلغ من النقود محدد المقدار بذات الحكم یجب أن یصدر الأمر بدفعه خلال شهرین من 

، وقد فرق هذا القانون بین المبالغ الواردة على النفقات التقدیریة التي یصدر هتاریخ إعلان

ات دماعتالاعلىالمبالغ الواردةنوبیالقرار، الأمر بدفعها في خلال شهرین من تاریخ إعلان 

في حدود المبالغ المتوفرة، ویجب تدبیر باقي المبالغ خلال أربعة أشهر هادفعمحددة فیتم ال

3.من تاریخ إعلان القرار

بدفع المبلغ بناءا وفي حالة عدم الدفع في المدة المذكورة، یقوم المحاسب المسؤول

على طلب الدائن بمجرد تقدیم نسخة من القرار، وتسري نفس الأحكام في حالة إدانة 

.272، صحمدي یاسین عكاشة، مرجع سابق-1
.73حسینة شرون، مرجع سابق، ص-2
.73مرجع نفسه،  ص-3
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الوحدات المحلیة أو الهیئات العمومیة، یتولى ممثل الدولة في المقاطعة صرف المبلغ 

فیر إلى الهیئة المحلیة لتو إنذاراممثل الدولة تبین عدم كفایة اعتمادات یوجه المستحق، وإذا

المواد الضروریة، وإذا لم تتمكن یتولى ممثل الدولة أو سلطة الوصایة عملیة دفع المبالغ 

.المستحقة

:اضطرابات تمس بالنظام العامعخشیة وقو -4

نع عن تنفیذ حكم تأن تمأن لجهة الإدارة الجزائر و ر مصمن المستقر علیه في فرنسا،

.بالأمن والنظام العامتنفیذ إخلال ىالإذا كان یترتب علذواجب النفا

ىدعو ا المبدأ امتناع الإدارة الفرنسیة عن تنفیذ حكم قضائي بذومن أشهر تطبیقات ه

فراد المقیمین في تونس ه القضیة أن أحد الأذوتتخلص وقائع ه،المساس الخطیر بالأمن العام

هب ذوعندما رض،ألقطعة حكم بملكیتهىحصل عل،)فترة الاستعمار الفرنسي لتونسخلال(

زمن بعید ویستغلونها كمورد ذبأن قبیلة عربیة استقرت علیها منفوجئبوضع یده علیها 

رزق،رفضت التخلي عن الأرض والخروج منها، فلجأ إلى الإدارة الفرنسیة طالبا دعمها بالقوة 

ن ألطات المعنیة رفضت ذلك على أساس العمومیة لتنفیذ الحكم القضائي، غیر أن الس

تنة وثورات من جانب فد بإشعال ة من شأنه أن یلحق أضرار جسیمة، ویهدلى القو إاللجوء 

. دلأمن والنظام العام لخطر مؤكهالي على نحو یعرض االأ

یكن أمام صاحب الشأن إلا اللجوء إلى مجلس الدولة الذي قضى لصالحه ولم

بالتعویض لاعتبارات العدالة، ومبدأ التساوي أما الأعباء العامة، واعتبر أن الإدارة لم ترتكب 

1.التنفیذ لاعتبارات الصالح العامخطأ بامتناعها عن

. ، ص2002ج، . م. ط، الجزائر ، د. ، د" دراسة مقارنة " ، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة مسعود شیهوب-1

.55، 53ص
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ام بقوله.إ.ق324/03ادة أما في الجزائر فقد نص المشرع صراحة بهذا المبدأ في الم

، فیمكن للوالي ى درجة الخطورةعندما یكون التنفیذ من شأنه أن یعكر الأمن العمومي إل..."

وتطبیقا لذلك  فقد درج قضاء المحكمة "  مدة أقصاها ثلاث أشهرأن یطلب التوقیف المؤقت ل

المبادئ التي بالحلول و على الأخذ )یا مجلس الدولة حال–الإداریة الغرفة ( العلیا سابقا 

.أقرها القضاء الفرنسي 

، إذ لا یكفي أن تخشى الإدارة من في مفهوم النظام العامقونجد أن القضاء قد ضی

، بل یجب أن یكون هناك خوف محقق من الخفیفالاضطرابمجرد المقاومة البسیطة أو 

، وقد أشارت المحكمة العلیا إلى رابات خطیرةأن یتعرض العامة من الناس إلى اضط

ولایة الجزائر على و الإخلال الخطیر بالنظام العام، وعلى ذلك أقرت مسؤولیة وزیرة العدل 

، باعتبار أنه لا یتعلق بأي سبب ند امتناعها عن تنفیذ قرار قضائيأساس الخطأ الجسیم ع

حق دون وجه أن وضع حد للاحتلال ببرورات النظام العام، كما أوضحت ناتج عن ض

.لالا خطیر بالنظام العامخقدیم لا یمكن أن یشكل إبلمرآ

الإخلال بالنظام العام، فالأمر ةوالملاحظ أنه لا یوجد معیار دقیق لتحدید درجة خطور 

.لموضوع المنازعة المعروضة أمامهمعائد للسلطة التقدیریة للقضاة تبعا 

من قانون الإجراءات المدنیة السالفة الذكر تشیر إلى أن 324كما أن المادة 

علیه فإن یمكن أن یكون إلا بصورة مؤقتة و على التنفیذ في هذه الحالة لاالاعتراض

1.ریذ طابعه المؤقت و یجعله غیر مبر عن التنفیذ یفقد وقف التنفالامتناعفي الاستمرار

.69، 68ص . ، صمرجع سابق، "دراسة مقارنة"مسعود شیهوب، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة -1
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تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة یستند كأصل عام إلى أنتوصلنا في الفصل الأول إلى

من قوة الأحكام هاتهالتنفیذ الاختیاري وذلك وفقا للإرادة الحسنة للإدارة، وذلك لما تحوزه 

ة ن أثار سلیبة تضرب في الصمیم حرملما یسببه عدم التنفیذ مالمقضي به، وكذا الشيء

.حول فعالیة وجدوى القضاء الإداريبة وقدسیة القضاء وتنزع الشك یوه

السلطة العامةتدفع بها في كثیر من به الإدارة من امتیازات وبالنظر إلى ما تمتاز 

من أجل ضمان حقوق عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها الامتناعالأحیان إلى 

المتقاضین وكفالة المساواة أمام القضاء استحدثت الأنظمة القانونیة المقارنة طائفة من 

الوسائل قصد تحقیق الهدف المنشود، إذ أن المشرع الفرنسي منح للقضاء الإداري عدة 

یر الغرامة التهدیدیة وتقر بالمقتضىي به كالحكمالشيءوسائل یحث بها الإدارة على تنفیذ 

1.مسؤولیة الموظف المكلف بالتنفیذ

ه إلیهاالتنفیذ التي سبقوسائلواضحا بخصوصالجزائري موقف القضاء ولم یكن 

كل من النظامین الفرنسي والمصري، لكنه مع تعدد صور الامتناع وكذا اختلاف القضاء في

من نیزمات فعالةاكیمإلى إیجاد -المشرع الجزائري–ذرائع الإدارة في عدم التنفیذ فقد لجأ 

الإجراءات المدنیة ، والذي جاء بقانون2008صلاح الشامل للإجراءات في سنة خلال الإ

ة ضدها من دفع الإدارة إلى تنفیذ الأحكام القضائیة الصادر ، وذلك بهدف09- 08والإداریة 

قرار إكذا و ، )المبحث الأول(ذرغامهاعلى التنفیتمكنه من إخلال منح القاضي وسائل

.)المبحث الثاني(الممتنع عن التنفیذ رة والموظفاولیة الإدمسؤ 

.275بق ، صشفیقة بن صاولة ، مرجع سا-1
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المبحث الأول

لإرغام الإدارة على التنفیذالوسائل القضائیة

ها، نفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدالإدارة عن تمتناعابهدف مواجهة مشكلة 

إكراه الإدارة على التنفیذ منها ما هو لجأت العدید من النظم القانونیة إلى وضع وسائل 

، وقد حاول المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات 1قضائي ومنها ما هو غیر قضائي

. إزاحة الغموض والتردد الذي كان یسود ویعتري الوسائل القضائیة09-08المدنیة الإداریة 

وهو ما تبناه المشرع الفرنسي ، یةوالمتمثلة في توجیه أوامر للإدارة وتوقیع الغرامة التهدید

وكذا المصري منذ فترة معتبرة من الزمن أما بالنسبة للوسائل غیر القضائیة والمتمثلة في 

نظام الوسیط الجمهوریة فقد تبناه المشرع الجزائري اتباعا في ذلك لنظیره الفرنسي بموجب 

وجب المرسوم ألغي بملكن هذا الأخیر لم یدم طویلا إذا،1132-96م الرئاسي رقم و المرس

. جعلنا نقتصر دراستنا على الوسائل القضائیةوهو الأمر الذي . 170-99الرئاسي رقم 

سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر هذا المبحث إلى ا لما جاء أعلاه فقد قسمناواستناد

).المطلب الثاني(ومن ثم الضغط المالي في مواجهة امتناع الإدارة ، )المطلب الأول(للإدارة

.113مانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، صعبد القادر عدو، ض-1
، الصادرة 20ر عدد.، المتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة، ج2006-03-23رخ في ، مؤ 113-96مرسوم رئاسي رقم -2

).ملغى(1996في سنة 
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المطلب الأول

ة للإدارةــذیــیـفــر تنـه أوامـوجیــت

ه على عدم توجیه أوامر تشأنمصر منذ و استقر القضاء الإداري في كل من الجزائر 

ة مبدأ من المبادئ التي دللإدارة لضمان تنفیذ الحكم الصادر عنه، بحیث أصبحت هذه القاع

،وقد تم )أولا(الذي سار علیه القضاء الإداري الفرنسي مند نشأتهیلتزم بتطبیقها متأثرا بالنهج 

د انتشار مفهوم وذلك بع،1980ل عنه بموجب الإصلاحات التشریعیة التي بدأت في و العد

اضي الإداري دولة القانون وتكریس مبدأ استقلالیة القضاء وهو ما أدى إلى الاعتراف للق

).انیاث(لعامةالإدارة بسلطة توجیه أوامر ل

الفرع الأول

ظر توجیه أوامر تنفیذیة بالإدارةح

الإدارة تعرف الأوامر التنفیذیة على أنها تلك الأوامر الصریحة التي تتضمن إلزام 

، ومن أمثلتها الأمر بإعادة الموظف المفصول إلى بعمل معینمتناع عن القیامبالقیام أوالا

1.إنشاءه مخالفة للقانونعمله، كذلك الشأن بالنسبة للأمر بهدم بناء تم

أن القاضي الإداري لم تكن له أدنىكتشف وبالنظر إلى تاریخ القضاء الإداري، ن

سلطة على الإدارة العامة، حیث كان یقضي ولا یدیر، أي أن مهمته تنتهي بمجرد إصدار 

، لذلك سادت لمدة زمنیة طویلة فكرة عدم توجیه لحكم الفاصل في النزاع المعروض أماما

ته الأخیرة تتمیز اوامر من القاضي إلى الإدارة العامة وعدم التدخل في اختصاصها لكون هأ

بحقوق وامتیازات تمیزها عن الأفراد غیر أن التطورات الحاصلة في مجال حمایة حقوق 

الضمانات القانونیة لضمان تنفیذ أحكام القضاء الإداري في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في نوال قویدر، -1

.51، ص2015-2014قوق والعلوم السیاسیة، الحقوق، تخصص قانو إداري،  جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الح
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الإنسان خصوصا أثر على هذا المبدأ وهو ما أدى إلى تجاوز هذه العقبة والمتمثلة في مبدأ 

موقف الفقه ، ر توجیه أوامر للإدارةأ حظوسنتطرق بدایة لمبد. 1ر للإدارةر توجیه أوامحظ

.والقضاء الإداري من مبدأ الحظر، الاستثناءات الواردة على مبدأ الحظر على التوالي

ه أوامر للإدارةحظر توجیمبدأ مفهوم: أولا

:تعریف مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة- 1

رها القضاء الإداري الفرنسي، دارة من البادئ التي أقر توجیه أوامر للإأ حظیعتبر مبد

بظروف سیاسیة اك الذي تأثر بدورهوقد ارتبط بظروف خاصة بنشأة القضاء الإداري هن

وتاریخیة كان لها أثر بالغ في تحدید سلطة القاضي الإداري من حیث الوسائل التي یملكها 

وف النشأة وتأخذ خلفیات سیاسیة في مواجهة الإدارة، وهو ما جعل قراراته تصطبغ بظر 

وفكریة، وقد تأثرت معظم النظم القضائیة في الدول الأخرى بالنظام الفرنسي وتبنته، ومع 

الاختلاف في البیئة السیاسیة والقانونیة والظروف المحیطة بنشأة القضاء واختلاف تطور 

وح بین التأثر به بشكل تراالمبادئ القانونیة والسیاسیة والدستوریة لكل نظام، فقد اختلف و 

2.و التأثر بروح وفهم هذا النظام في استنباط الحلولكامل أ

لا یجوز للقاضي وامر من القاضي الإداري للإدارة أنهر توجیه أویقصد بمبدأ حظ

جهة الإدارة للقیام بعمل أو إلىالمنازعة المطروحة علیه توجیه أوامروهو بصدد الفصل في 

، أو دعوى القضاء لإلغاءسواء كان ذلك بمناسبة دعوى امتناع عن عمل معینبالا

الإدارة بالقیام بعمل أن القاضي الإداري لا یستطیع أن یأمر جهة " :د بهصكما یق،3"الكامل

متناع عن القیام بعمل معین كما لا یجوز له أن یحل نفسه  محل جهة الإدارة ن أو الاــمعی

.11عبد الوهاب كسال، مرجع سابق، ص-1
.13ص ه،سنفمرجع-2
.29یعیش تمام، مرجع سابق، ص آمال-3
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له أن یحل ، كما لیس1اختصاصهاصمیم في القیام بعمل أو إجراء معین وهو من 

، ومن أمثلة لأمر معین بصورة صریحة أو ضمنیةالإدارة أو أن یوجهها محل تقدیرهتقدیر 

للقانون ي إذا ما قضى بإلغاء القرار المطعون فیه لمخالفتهذلك أنه لا یجوز للقاضي الإدار 

2.نطاق وظیفته، لأن ذلك یخرج من تعدیلهأن یقوم بإصدار القرار الصریح أو 

:ر توجیه أوامر للإدارةت مبدأ حظمبررا- 2

ترة طویلة من الزمن كان فیها الحظر مقدسا لا ر توجیه أوامر للإدارة لفسار مبدأ حظ

جتهادات الفقه ت اوقد تباین.3ستثنائیة جداه إلا في حالات اتجاوز یمكن للقاضي الإداري

صدر هذا المبدأ إلى آراء الفقهاء في إرجاع متجهت غالبیة ، في حین احول تبریر هذا المبدأ

.ثلاث تبریرات

ید صل بین السلطات مبررا أساسیا للحظر المقیعد مبدأ الف:مبدأ الفصل بین السلطات-أ

للقاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة وقد ذهبت العدید من أحكام القضاء الإداري في 

امة الإدارة العبدأ الفصل بین القضاء الإداري و مفرنسا و كذا الجزائر إلى التأكید على أن 

یلعب دورا مهما في تبریر الحظر المفروض على القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة 

نظر المنازعات الإداریة یكون في ،وتتمثل هذه الحجة في أن اختصاص القضاء ب4العامة

أي أنه تم الأخذ ،5الإداریةن یتدخل في شؤون السلطة الحدود التي رسمها القانون دون أ

بدأ آخر أخد به رجال تصل هذا الأخیر بممد لمبدأ الفصل بین السلطات وقد ابالمفهوم الجا

انون ستثناءات الواردة علیه في قمن القاضي الإدارة للإدارة والار توجیه أوامرفریدة مزیاني وأمنة سلطاني، مبدأ حظ-1

.122، ص 2011، 07بسكرة ، العدد مجلة المفكر كلیة الحقوق جامعة محمد خیضرالإجراءات المدنیة والإداریة،
.09ص ،ع سابقـمرج،ةـهناء طبوش-2

3- MODERNE (F), «  Sur le nouveau pouvoir d’injonction du juge administratif », RFDA, Janvier-fevrier, 1996,
p 43.

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر داریة في مواجهة الادارة العامة، ، ضمانات تنفیذ الاحكام والقرارات الاعفاف بن بریكة-4

.13، ص 2014-2013وق والعلوم السیاسیة، كلیة الحق، وق، جامعة محمد خیضر بسكرة في الحق
شهادة الماجستیر زاد قوسطو، مدى إمكانیة توجیه القاضي الإداري أو أمر للإدارة دراسة مقارنة مذكرة مكملة لنیلشهر -5

.22، ص 2010-2009، تلمسانجامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة تخصص قانون عام، 
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ر صورة من القضائیة والذي یعتبو نسیة یشتمل على الفصل بین الهیئات الإداریة الثورة الفر 

1.صور الفصل بین السلطات

ر توجیه أوامر للإدارة ل حظمجاومن بین ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في

" في قضیه ر حكمه الصادرة لفصل بین السلطات لتبریر هذا الحظفیه إلى مبدأ االذي استند

لایملك القاضي الإدارة صلاحیة" :الذي جاء فیه1976سنة " ELISSONDE" یسوند إیل

بمناسبة نزاع یتعلق ، وهذا أو تسییرهقفتوجیه أوامر للإدارة أو لهیئة خاصة مكلفة بتنفیذ مر 

2."تخذته تلك الهیئة أثناء ممارستها لتلك المهمة الخاصة بالسلطة العامةبقرار ا

كما تبنت هذا الأساس العدید من التطبیقات القضائیة في الجزائر ومن بینها قرار 

لا "و الذي قضى فیه أنه 1994جویلیة24بالمحكمة العلیا المؤرخ بتاریخ الغرفة الإداریة

فض للقاضي الإداري إجبار الإدارة على تعویض المستأنف بقطعة أرضیة أخرى عند ر یمكن

ستناد إلى مبدأ الفصل بین السلطات هذه الأخیرة هذا الحل الجدید في بنود العقد الأصلي و ا

3"لتزام بحل جدیدإجبار الإدارة على الافلا یمكن أذن للقاضي الإداري 

شرع الجزائري على منع القاضي الإداري من توجیه لم ینص الم:النصوص القانونیة -ب

إلى مجموعة من النصوص التشریعیة استندإلا أن الفقه في فرنسا ،أوامر للإدارة العامة

الذي تقرر فیه منع المحاكم من إتیان 1789دیسمبر22القدیمة وذلك من خلال المرسوم 

الممكن أن یؤدي إلى عرقلة هیئات الإدارة العامة عند ممارستها لوظائفها نأي عمل م

أوت 24-16من قانون التنظیم القضائي الصادر في 13وكذا نص المادة ،الإداریة

رة التعرض الذي منع على المحاكم القضائیة لكونها هیئة قضائیة منفصلة عن الإدا1790

.10هـنـاء طبــوشـة ، مــرجـع سابــق، ص -1
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 4لحسین بن شیخ آت ملویا، المنتقى في قضاء ومجلس الدولة الجزء الأول، ط-2

.88، ص 2004الجزائر، 
، 3، العددالمجلة القضائیة، 1994جویلیة 24اریخبتصادر 105050الغرفة الإداریة، قرار رقم ،لمحكمة العلیاا-3

1994.
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لوظائف الإداریة لنعت على القضاء التصدي ة كما مبأي وسیلة من الوسائل لأعمال الإدار 

1.الإدارةأو محاكمة رجال الإدارة بخصوص الأعمال المتصلة بوظائفهم أو النظر في أعمال 

تتمثل هذه الحجة في أن الطبیعة  :طبیعة صلاحیات قاضي الإلغاء كمصدر للحظر-ج

حول مجرد الحكم بإلغاء القرار القانونیة لسلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء تتمحور 

الإداري غیر المشروع دون أن یكون له حق إصدار الأوامر للإدارة ، وهو ما یجعل السلطة 

التي یتمتع بها القاضي الإداري في هذا المجال لا تتطابق و توجیه الأوامر للإدارة المحظور 

ة لإحداث أثر إلغاء حتى تقوم هذه الأخیرة بإجراءات تكون ضروری،على القاضي إتیانها

تحقق هذه لإلغاء مقتصرة على إلغاء القرار  بفسلطة قاضي ا،قرار إداري غیر مشروع

إذ أنه یكتفي بالتحقق من ،ذا الحكمللقاضي ترتیب الآثار الحتمیة لهالنتیجة لا یحق 

ولیس له أن یصدر القرار الصحیح محل القرار ،2مشروعیة القرار من حیث مطابقته للقانون 

،أو أن  یصدر من عدم المشروعیة كما سبق الذكر آنفالیزیل ما لحقه هالمعیب أو یعدل فی

عتبار الرقابة التي یمارسها القاضي القرار الذي یتعین اتخاذه كأثر لإلغاء القرار المعیب با

3.دارة هي رقابة مشروعیة تصرفاتهاالإداري على الإ

ذا مجلس الدولة حالیا في ، وكالعلیا سابقاالإداریة بالمحكمة ستقر قضاء الغرفةوقد ا

ر الإدارة لعدم على أنه عند إبطال القاضي الإداري لقرا،09-08قبل صدور قانون الجزائر

دون إصداره أیة أوامر للإدارة وهو ما أكده مجلس الدولة ،كتفاء بذلك فقطمشروعیته علیه الا

دیریة المصالح ضد م) ج.ب(في قضیة 2002جویلیة15المؤرخ في 5638في قرار رقم 

تعلیمات أنه لیست بإمكان القضاء أن یوجه أوامر أو " ، حیث جاء فیههرانالفلاحیة لولایة و 

.2005، 01، العددمجلة المحضر القضائي، " ضمانات تنفیذ قرارات الإدارة"الساسي سقاش، -1
.47، 46ص . فایزة براهیمي ، مرجع سابق، ص-2
.128مولود بوهالي ، مرجع سابق ، ص -3
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صر فقط على إلغاء القرارات أن سلطته تقتیستطیع أن یلزمها بالقیام بعمل و للإدارة فهو لا 

1."ة أو الحكم بالتعویضاتالمعیب

أوامر تعرضت مبررات مبدأ حظر توجیه :مبدأ الحظردات الموجهة لتبریرات تقالانا- 3

بسبب المواقف السلبیة التي لا تتماشى مع منطق دولة القانون، بل نتقاداتللإدارة إلى عدة ا

تخدم السلطة للمضي قدما في المزید من التعسف والاستبداد وضرب قرارات القضاء عرض 

2.اتیة وضعها القاضي الإداري لنفسهالحائط، في مقابل هذا وذاك هناك من اعتبرها قیود ذ

الحظر أندة من مبدأ الفصل بین السلطات فیمكن القولفبالنسبة للحجة المستم

إلى مبدأ الفصل لا یستنددارةالمفروض على القاضي الإداري بعدم توجیه أوامر لجهة الإ

بین كل من الإدارة والقضاء وذلك وظیفیایا أو عضو ، سواء كان فصلابین السلطات

وقد ،لتعارض مبدأ الحظر مع الحقائق التاریخیة المتعلقة بمبدأ الفصل بین القضاء والإدارة

ساس لا مبدأ الفصل بین القضاء والإدارة لیس له أ":إلى القول أن" شوفالییه " ذهب الفقیه 

یخیة كانت تهدف من وراء ذلك عتبارات تار لك أنه یرجع إلى ا، ذمن القانون ولا من المنطق

قضاء ، بدأت منذ أن باشر المجلس ازن السیاسي بین الإدارة وقاضیهاتحقیق نوع من التو 

، أما الآن فقد زالت كل هذه دم الثقة بین البرلمانات القدیمة، وكان مرجعها هو عمفوضا

ي بسلطة توجیه دار للقاضي الإالاعتراف، وبالتالي لم یعد هناك مانع یحول دون الاعتبارات

3."أوامر للإدارة

ي النظر فالصادرة من الإدارة أو الأفراد و فالقاضي یباشر سلطته في رقابة كافة الأعمال 

، أي أن القاضي حینما یعقب على أعمال الإدارة و یأمرها مدى تطابقها مع ما قصده المشرع

.162، ص2003، سنة 3، العددمجلة مجلس الدولة، 2002جویلیة15، صادر في 5638مجلس الدولة، قرار رقم -1
2-MODERNE (F) , « Etrangère au pouvoir du juge , l’injonction , pourquoi le serrait-elle, RFDA, 1990, P598

قلا عن السعید سلیماني الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص ن

.204،ص 2016نوفمبر 17القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.31شهرزاد قوسطو ، مرجع سابق ، ص -3
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ا وإنما یفعله بإیعاز یسا إداریا علیها أو یحل محلهرئباعتبارهبفعل شيء لا یقوم بذلك 

نتقد مبدأ الفصل مخالفة القانون، أما في الفقه الجزائري فقد اثبتالمشرع إذا ترخیص منو 

زدواجیة ئر لم تعرف المبدأ حتى بعد إقرار ابین السلطات كمصدر للحظر كون أن الجزا

1996.1القضاء بمقتضى دستور 

ر توجیه أوامر من كمبرر لحظمبدأ الفصل بین السلطاتو علیه بإمكاننا القول أن 

نتقادات یبرز ذلك من خلال تعرضه لا، و العامة لم یكن سندا قویاالقاضي الإداري للإدارة 

2.العدید من الفقهاء

جانب من الفقه مستندا هانتقدة المستمدة من النصوص القانونیة ابالنسبة للحجأما

-16في ذلك إلى أسباب منها أن هذه النصوص التشریعیة وخاصة نصوص قانون 

شر إطلاقا إلى وضعت لعلاج تعسف القضاء العادي في مواجهة الإدارة ولم ت1790تأو 24

القضاء ااتمنه فهي لا تخص بتفي ذلك العصر و القاضي الإداري الذي لم یكن موجودا 

، كما أن هذه النصوص لا ته و قیامه من الناحیة التاریخیةتقل في أسس نشأالإداري الذي یس

ي یملك هذه القیمة من حیث وجوده تملك قیمة دستوریة على عكس القضاء الإداري الذ

ر موجهة في س لتبریر الحظعلیها المجلورغم أن هذه النصوص التي استند،3مهامهو 

ردد في توجیه أوامر مر أن القضاء العادي لم یتحقیقتها ضد القضاء، إلا أن الغریب في الأ

.ر على نفسه توجیه أوامر للإدارةالي فإن القاضي الإداري هو الذي حظ، و بالتلجهة الإدارة

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من عدم وجود نص في القانون الجزائري یحظر على 

ستقر علیه ري الجزائري تبنى ما القضاء الإداالقاضي الإداري توجیه أوامر للإدارة إلا أن ا

.130سابق ، ص مولود بوهالي ، مرجع -1
.20محمد باهي أبویونس، مرجع سابق، ص -2
، جامعة دمشق، كلیة مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، "القاضي الإداري والأمر القضائي"مهند نوح، -3

.141، ص2004، العدد الثاني، 20الحقوق ، المجلد
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نشأة القضاء إذا كانت ظروف ، و 1رنسي الرافض توجیه أوامر للإدارةالقضاء الإداري الف

علاقته بالإدارة تعد مبررا لسیاسته القضائیة المتعلقة بحظر توجیه أوامر الإداري الفرنسي ، و 

ختلاف ، خاصة و أن هناك ایجد ما یبررهللإدارة ، فإن موقف القضاء الإداري الجزائري لا

تبعیته یما یتعلق بظروف نشأة كل منهما و جوهري بین مجلس الدولة الفرنسي و الجزائري ف

هو ما تنص علیه المادة الثانیة من ،و 2الجزائري نشأ مستقلا عن الإدارةللإدارة فمجلس الدولة

ات القضائیة الجهس الدولة هیئة مقومة لأعمال أن مجل" :حیث جاء فیها01-98القانون 

.الإداریة وهو تابع للسلطة القضائیة 

،یتمتع حترام القانوني الإداري في البلاد و یسهر على اجتماع القضائیضمن توحید الا

3"ستقلالیة مجلس الدولة، حین ممارسة اختصاصاته القضائیة، بالا

اة ، لذلك حرص على مراعالدولة الفرنسي في أحضان الإدارةفي حین نشأ مجلس 

4.اء نفسهحساسیة الإدارة بعدم إصدار أوامر لها من تلق

السلطات دة من طبیعة سلطات قاضي الإلغاء فتستند إلى أن بالنسبة للحجة المستم-

الحلول الأوامر و ل حق إصدار للقاضي لاتقف عند مجرد الإلغاء وإنما تمتد لتشمالعادیة 

طبیعیة في المنازعات التي تكون الإدارة نتقاص من هذه السلطة اللا داعي للإرة و محل الإدا

في مشروعیة القرار المطعون فیه، إذا توصل إلى فقاضي الإلغاء یقوم بالبحث،طرفا فیها

ب علیه ما یترتري یتضمن إزالة القرار الإداري و عمل إدایقوم بفإنه تقریر عدم المشروعیة

ن نتیجة لحكم الإلغاء ءات التي تكو الإجراضي یستطیع أن یأمر الإدارة باتخاذفالقا،من آثار

.130مولود بوهالي ، مرجع سابق ، ص-1
.28، ص قوسطو، مرجع سابق شهرزاد -2
معدل ومتمم، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة عمله وتنظیمه، 1998ماي 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي -3

.1998جوان 01، المؤرخة في 37ر عدد . ج
.29، ص سابقمرجع شهرزاد قوسطو، -4
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إعدام نتائج هذا إنما ینشد الإلغاء ذاته و ، كون المدعي في دعوى الإلغاء لاالذي أصدره

1.من إعادة الحال إلى ما كان علیهما یترتب علیهالأخیر و 

أوامر من القاضي الإداري ر توجیه ـظوالقضاء الإداري من مبدأ حـموقف الفقه : انیثا

للإدارة

:من مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارةموقف الفقه الإداري - 1

نقسم الأوامر من القاضي الإداري إذ اتباینت آراء الفقهاء حول مبدأ حظر توجیهلقد

.لهذا المبدأ و معارض لهمؤید الفقه بین 

أید جانب من الفقه وخاصة في فرنسا :د لمبدأ حظر توجیه أوامر للإدارةالمؤیالاتجاه-أ

النهج الذي سار علیه مجلس الدولة الفرنسي في عدم تمكین القاضي الإداري من توجیه 

ومن 2الأوامر للإدارة حیث تأثر هؤلاء الفقهاء بالتفسیر السائد لمبدأ الفصل بین السلطات 

الذي أسس رأیه على مبدأ الفصل بین "LAFERRIERE" تجاه أوائل الفقهاء الذین أیدو هذا الا

، فإنه دارةأنه إذا قام القاضي الإداري بتوجیه أوامر للإئات القضائیة و الهیئات الإداریة، و الهی

.بذلك یخرج عن حدود وظیفته القضائیة یمارس عمل من أعمال الإدارة العامة

هة لى جالدولة في عدم إصدار أوامر إسیاسة مجلس "MOREAU"الأستاذ یبررو 

سلطاته في الإدارة بسبب عملي محض إذ یعتبرها مظهر من مظاهر تنفیذ القاضي الإداري ل

3.مبادرة منه دون وجود أي نص قانوني ملزم یفرض علیه ذلكمواجهة الإدارة تقییدا ذاتیا و ب

.144عائشة غنادرة ، مرجع سابق ، ص -1
یة الحقوق ، جامعة توجیه الأوامر من القاضي الإداري ماجستیر في القانون العام ، كلعماد محمد شاطي، تطور مبدأ -2

.88ص، س.النهرین ، د
.37، 36ص . شهرزاد قوسطو، مرجع سابق، ص-3
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مهمة مجلس الدولة الأولى في " :فیقول أن"مصطفى أبوزید فهمي"أما الدكتور 

ختصاص الإدارة العاملة ن اختصاص هذه المهمة الأخیرة من ادارة ذلك أالقضاء ولیس الإ

فالمبدأ الذي یسود ...تزاولها في حدود السیاسة العامة التي ترسمها السلطة التنفیذیة 

فكل جهة مستقلة عن الأخرى ،داريالموضوع هو مبدأ الفصل بین الإدارة و القضاء الإ

1"یفیا وظستقلالا عضویا و ا

بدایة من القرن :أوامر من القاضي الإداري للإدارةر توجیه مبدأ حظكر لالاتجاه المن-ب

تجاه یطالب القضاء الإداري بالعدول عن سیاسته في عدم توجیه أوامر العشرین ظهر ا

نتهاج هذا الاتجاه إلى اناشد أنصار بسبب تزاید حالات عزوف الإدارة عن التنفیذ وقدللإدارة 

تخاذ الإجراءات اللازمة من ري تقوم على إصدار أوامر باقبل القضاء الإداسیاسة جدیدة من 

كتفاء بإلغاء القرار المطعون فیه أو الحكم أجل تنفیذ الأحكام التي یصدرها وعدم الا

2.بالتعویض عن الضرر الذي أصاب الأفراد من جراء نشاط الإدارة

املة كأساس الإدارة العلطات و بأن مبدأ الفصل بین الس"JEZ"في إطار ذلك قال الفقیهو 

الآن بما عتها أنظمة مستبدة لا یستقیم وجوده لمبدأ الحظر ما هو إلا خرافة قدیمة اصطن

بتوجیه القاضيلمفهوم الصحیح لهذا المبدأ لا یتعارض مع قیاماو أن ،3"یرتبه من آثار

القیم معیتفقنواهي للإدارة من أجل ضمان تنفیذ أحكامه كما أن مبدأ الحظر لاو أوامر

4.یة الحدیثة ولا مع سیادة القانونالدیمقراط

رم القاضي الإداري وذلك من خلال احترام الأحكام ویجب على الإدارة أن تحت

على الدولة هیبتها ومصداقیتها عتبار أن التنفیذ یضفي ها باالقرارات الصادرة عنه وتنفیذو 

.385، ص2005مصطفى أبوزید فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار جامعة الجدیدة، مصر، -1
.40، 39ص . ، مرجع سابق، صشهرزاد قوسطو-2
.22ص ،محمد باهي أبویونس، مرجع سابق-3
.61عبد الوهاب كسال، مرجع سابق، ص -4
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قة بالأحكام القضائیة الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه كما أن مبدأ حظر والتنفیذ خاصیة لصی

در مكانة القاضي الإداري لأن الأحكام التي یصدرها تبقى توجیه الأوامر للإدارة یزعزع و یه

أخیرا بشرفهذه الأخیرة التي ها لأن هذه المسألة ترتبط أولا و رهینة حسن نیة الإدارة في تنفیذ

ها بتنفیذ أحكام تصدر باسم بالتالي حتمیة التزاملقائیا لحكم القانون و أن تنصاع تیفترض 

1.الشعب

أن العلاقة التي تربط بین القاضي الإداري والإدارة ترتكز "أحمد محیو"یرى الأستاذ و 

حترام حجیة الشيء المقضي فیه و یتمثل ثل الأول في كون الإدارة ملزمة بایتمأین، على مبد

داري الذي له النطق بالتعویض ون الإدارة لا تتلقى أوامر من القاضي الإالمبدأ الثاني في ك

.یأمر الإدارة بالقیام بعمل أو الامتناع عن عملأنإبطال القرارات دونو 

من ل عن ما إذا كان الحظر مؤسسمن المسموح التساؤ " ه في هذا الصدد یتساءل بقولو 

یقوم القاضي بإصدار أوامر للإدارة في بعضالناحیة القانونیة فلا یوجد ما یعرض واقعیا أن 

...."متناع عن عمل الحدود تتضمن القیام بعمل أو الا

مادام لا یوجد وبهذا فهو لا یرى أي مانع من أن یقوم القاضي الإداري بتوجیه أوامر للإدارة 

2.نص یمنع ذلك صراحة

:دارةللإمن مبدأ حظر توجیه أوامر موقف القضاء الإداري الجزائري- 2

تبنى القضاء الإداري الجزائري مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري إلى 

قات القضاء الإداري الإدارة أو الحلول محلها عن مجلس الدولة الفرنسي ومن بین تطبی

:الجزائري نجد

، 2005ئر، ، الجزاج. م. ، د2والهیئات والاجراءات أمامها، ج المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،مسعود یشهوب-1

. 342ص 
.202أحمد محیو، مرجع سابق، ص -2
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القاضي 1991دیسمبر15في ) الغرفة الإداریة( المحكمة العلیا القرار الصادر عن

ال قرار رفض إعادة إدماج المدعي مع ما یترتب عن ذلك من نتائج قانونیة دون الأمر بإبط

حیث : " بإلزام الإدارة بإعادة إدماجه في منصب عمله حیث جاء في أسباب قرارها على أنه 

ستعرض بمعنى أنه عندما یكون لموظف قد امقیداختصاصأن للإدارة في هذه الحالة 

القانون تكون الإدارة ملزمة بإعادة إدماجه دون أن تخول لها الشروط المنصوص علیها في

1..." أیة سلطة تقدیریة بالنسبة لإمكانیة إعادة إدماجه 

:ومن القرارات الصادرة عن مجلس الدولة في هذا الخصوص نذكر 

رشید حیث أن السید بورطل" الذي جاء فیه 1995مارس08قرار صادر بتاریخ 

كان من المستفیدین بصفتهم موظفین في مستثمرة فلاحیة بولایة میلة وذلك بموجب المقرر 

قام ،1993فیفري08مؤرخ في ر مقر بموجب 1987نوفمبر27المؤرخ في 790-87رقم 

على إثر ذلك رفع حیة الذي كان المدعي عضوا فیها و والي ولایة میلة بحل المستثمرة الفلا

مدیر الإصلاح قضاء قسنطینة طالبا أمر الوالي و الغرفة الإداریة لمجلس المعني دعوى أمام 

ت الغرفة الإداریة قض1995ماي13بتاریخ تثمر الفلاحیة و الفلاحي بإعادة إدماجه في المس

ي الإداري إصدار أوامر لمجلس قضاء قسنطینة برفض دعواه على أساس أنه لا یمكن للقاض

طل رشید هذا القرار أمام مجلس الدولة ر السید بو استأنف1995أكتوبر05بتاریخ للإدارة و 

الذي جاء في أصدر مجلس الدولة قراره و 1995مارس08بتاریخ ، و لطلبهالاستجابةملتمسا 

مدیر الإصلاح الفلاحي بإعادة الیة ترمي إلى والي ولایة میلة و حیث أن الدعوى الح"ثیاته حی

الاستفادةمي أو منحه مستثمرة على سبیل إدماج المدعو بورطل رشید في الوظیف العمو 

.الفردیة

دیسمبر 15، الصادر بتاریخ"وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي"ضد " ع.ب"مة العلیا، الغرفة الإداریة قضیة المحك-1

.139، ص 1993، العدد الثاني، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، المجلة القضائیة، 1991
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ا حیث أنه لا یمكن للقاضي الإداري أن یأمر الإدارة و بالتالي فإن قضاء الدرجة الأولى كانو 

.1"على صواب عند ما رفضوا الطلب

:یه القاضي الإداري أوامر للإدارةالإستثناءات الواردة على مبدأ أحظر توج- 3

ظر توجیه القاضي بمثابة استثناءات ترد على مبدأ حتناول القضاء ثلاث حالات تعد 

الإداري أوامر للإدارة وهي تعتبر حالات على سبیل المثال لا الحصر إذ یمكن للقاضي أن 

مه للقانون و القواعد القانونیة احتراأخرى وذلك بحسب سیر الدعوى شرط استثناءاتیخلق 

: وهي

تمس ،الإدارةعنورة صادرتصرف متمیز بالخط" لتعدي على أنه یعرف ا: التعديحالة-أ

2."ة الخاصةه هذه الأخیرة بحق أساسي أو بالملكیبموجب

صلا بتطبیق نص تشریعي تصرف إداري لا یرتبط أ" بأنه الإداريوقد عرفه القضاء 

3"أو نظامي

ذه الحالة قرار الغرفة ومن القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الجزائري في ه

أن ...:"ما یلي1978فیفري 14الصادر بتاریخ 14قرار رقم الفي الإداریة للمجلس الأعلى

ط أن لا تخلق عوائق ضد تنفیذ بشر الاستعجالیةلأمر بجمیع التدابیر ارئیس الغرفة الإداریة ل

للإدارة قصد إیقاف و أن القاضي في هذا الباب بوسعه أن یوجه إنذارات .... أي قرار إداري 

4...."التعدي 

رشید ضد والي ولایة میلة، نقلا عن  لحسین بن في قضیة بورطل1995-03-08مجلس الدولة، قرار صادر في -1

.83، مرجع سابق، ص الجزؤ الأولشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، 
.61لحسین بن شیخ آت ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص -2
.77ص ،شهرزاد قوسطو، مرجع سابق-3
، نقلا عن فریدة مزیاني و أمنة سلطاني، 1978-02-14الصادر في 14لغرفة الإداریة، قرار رقم ا، لمجلس الأعلىا-4

.124مرجع سابق، ص 
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ري بإمكانه إصدار أوامر ضد الإدارة یمكننا القول في هذا الصدد أن القاضي الإدا

ذات في القضایااستعجالیةكما له أن یوجه أوامر ،التعديمن أجل ایقاف

أجل من طالما كانت هذه الأخیرة لا تؤدي إلى عرقلة تنفیذ القرار الإداريالطابعالاستعجالي 

من قانون 03مكرر فقرة 171إعادة الحال إلى ما كان علیه وهذا طبق النص المادة 

أو للعضو یجوز لرئیس المجلس القضائي أو القاضي :" الإجراءات المدنیة التي كانت تنص 

بناء على عریضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم الاستعجالالذي ینتدبه في جمیع حالات 

.بق وجود قرار إداري سا

ما تعلق منها بأوجه باستثناءالأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك -

اعتراضالنزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام دون المساس بأصل الحق أو بغیر 

."لق الإداريو الغالاستلاءعلى تنفیذ أیة قرارات إداریة بخلاف حالات التعدي و 

1.جسیما وتكون عدم المشروعیة ظاهرةالاعتداءأن یكون ما یشترط هنا هو لكن

ومنه نتوصل إلى أن سلطات القاضي الإداري تتوسع في حالة التعدي إذ یتمتع إلى

القرارات إلى ما كان علیه بسلطة وقف تنفیذإعادة الحالجانب أمر الإدارة بوقف التعدي و 

أمر باستطاعتهته الحالة معاملة الشخص العادي و بالتالي االإداریة كما یعامل الإدارة في ه

2.امة التهدیدیةة بتنفیذ الالتزام تحت طائلة الغر الإدار 

، جامعة باجي التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، "نظریة الاعتداء المادي في القانون الإداري"أحسن غربي، -1

.223، ص 2014، سبتمبر 39لعدد مختار عنابة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ا
.125فریدة مزیاني وآمنة سلطاني، مرجع سابق، ص -2
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وضع الإدارة یدها على عقار مملوك لأحد الأفرادالاستیلاءویقصدب: الاستیلاء-ب

مخالفة بذلك القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العامة، وسواء كان بشكل غیر مشروع 

:یكون في الحلات التالیة و ،1استیلاءا مؤقتا أو دائما

مدني،679/03كن فعلا طبقا للمادة على المحلات المخصصة للسانصبإذا-

ق مدني أوجبت أن 680بموجب أمر شفوي حیث أن المادة الاستیلاءإذا صدر -

،بموجب أمر كتابيلاستیلاءایكون 

الاستیلاءصدور أمر 680/2إذا صدر من سلطة غیر مختصة حیث أوجبت المادة -

.عن الوالي ، أو من السلطة المختصة 

التي وجه ، و الاستیلاءومن تطبیقات القضاء الإداري الجزائري في مجال حالة 

تحت رقم 2002فیفري05بمقتضاها أوامر للإدارة قرار مجلس الدولة الصادرة بتاریخ 

اضح من الملف أن رئیس المجلس الشعبي البلدي حیث أنه و ".... الذي جاء فیه 009984

ه مكتفیا من المرسوم المذكور أعلا77لم یأخذ الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

ایة المتعلقة بشرط إخلاء البنإلى طلبات المستأنفة و الاستجابةدم مما یتعین بإصدار قرار اله

على هذا و ...م بالإجراءات المتعلقة بذلك یة بالقیاالقضاء على البلدنازع من أجلها و المت

أمر البلدیة )وزاد علیه(تأنف سلمصادقة مبدئیا على القرار الما: "الأساس كان منطوق القرار

2".بإخلاء المبنى

یة أو المهنیة التجار هو الغلق الصادر عن الإدارة للمحلات :الغلق الإداري للمحلات -ج

موجودة في قانون الإجراءات هذه الحالة لم تكن و ،المخازنو مثل المقاهي المطاعم الورشات 

لمتمم لقانون ا2001ماي 22المؤرخ في 05-01أضیفت بموجب القانون رقم بل المدنیة 

ج، . م. ، د2، القضاء الإداري، ط1عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج-1

.128، ص2003الجزائر، 
.81، 80ص .مرجع سابق، صشهرزاد قوسطو،-2
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، فإن تبین للقاضي بأن غلق الإدارة للمحل التجاري مخالف للقانون لا الإجراءات المدنیة

.إعادة فتحه مجدداها بي ببطلان قرار الغلق فحسب بل یأمر یقض

تجدر الإشارة إلى أن إضافة حالة الغلق الإداري الذي یكون بناءا على التعدي و هذا و 

، جاءت وفق تنفیذ القرارات الإداریةالاستعجالاللتین یستطیع بموجبها قاضي الاستیلاء

القضاء الإدارة والتي قضىالصادرة من لضرورة وضع حد للقرارات التعسفیة استجابة

تعاملین مع الإدارة ولذلك فإن وقفا تكون قد سببت أضرارا لا یمكن إصلاحها للمبإبطاله

یلولة دون حدوث نتائج لا تنفیذها مؤقتا لغایة صدور قرار قضائي في الموضوع من شأنه الح

1.یمكن إصلاحها

25لیة لمجلس قضاء الجزائر بتاریخ ستعجاالاوفي هذا الصدد قضت الغرفة الإداریة 

بالأمر ،"والي ولایة تیبازة"ضد "لمحدودةاالمؤسسة ذات المسؤولیة "في قضیة 2004فیفري 

بلدیة الدواودةبالمتضمن غلق المطعم الكائن تیبازةتنفیذ القرار الصادر عن والي ولایة بوقف

، وجاءت إلى حین الفصل في دعوى الموضوع لكون قرار الغلق یشكل نوعا من التعدي

: ستعجالي كما یليأسباب الأمر الا

حیث أنه بالتالي ثابت لنا أن سبب غلق المحل التجاري بموجب القرار المعاد إیقافه أصبح " 

م داءا على قرار الهبن) غلق المحل ( علیه بأنه أصدر هذا القرار المدعى منعدما و أن دفع 

لا محل لغلق المطعم ما دام لا یتم هدم إلا ما بني بدون أصبح بدون سبب و بالتالي 

.رخصة

الاستعجالحیث بناء على ما سبق ذكره و تطبیقا للمبدأ القانوني الذي یجعل قاضي 

یجوز أنه، و ي فثابت لنا أن قرار المدعى علیها یعد نوعا من التعديالقاضي الأكید و البدیه

03مكرر فقرة 171كل التدابیر اللازمة لوضع حد لهذا التعدي وفقا لنص المادة اتخاذلنا 

.82ص ،شهرزاد قوسطو، مرجع سابق-1
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بما أن دعوى المدعیة جاءت في إطار ، حیث أنه و )لغىمال(من قانون الإجراءات المدنیة 

ة أمام الغرفة وع المرفوعإلیه لحین الفصل في دعوى الموضالاستجابةیتعین لنا ،قانوني

1."2004فیفري 16لجلسة إلى إلغاء هذا القرار المجدولة رامیةالإداریة ال

الـفــرع الثـاني

ة القاضي في توجیه أوامر للإدارةبسلطالاعتراف

نعكاسات التي خلفها مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة على المنظومة بالنظر للا

خاصة من حیث بقاء القرار الإداري غیر المشروع وانتقاصا من هیئة الدولة بتجمید القانونیة 

لذلك كان لابد من المشرع التدخل .2عمل إحدى سلطاتها الرئیسیة ألا وهي السلطة القضائیة

لوضع حد لإساءة الإدارة ورفضها للتنفیذ من أجل تمكین المتقاضي من الحصول على 

.ه دستوراالحمایة الفعلیة المقررة ل

المتعلق بالهیئات 12-95رقم قانون منذ إصدارللالمشرع الفرنسي كرسهوهو ما 

والمرافعات المدنیة والجنائیة والإداریة، والذي بموجبه رفع الحظر على القاضي الإداري 

الفرنسي في توجیه أوامر للإدارة من أجل تنفیذ القرارات القضائیة، لیسیر بعد ذلك المشرع 

المتضمن قانون الإجراءات 09-08القانون رقم نصه فیمن خلالعلى خطاه الجزائري 

على إمكانیة توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة من أجل تنفیذ القرار المدنیة و الإداریة 

ومنه لیصبح القاضي الإداري الجزائري مخولا قانونا 980، 979، 978في المواد القضائي 

قرار جدید بإصداربأمر الإدارة باتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة في نفس الحكم القضائي أو 

أوامر في یتضمن القیام بالإجراء المطلوب في أجل معین وإن كان سابقا قد اجتهد في توجیه

.82ص ابق،مرجع سشهرزاد قوسطو، -1
. 345مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، الجزء الأول، المرجع السابق، ص -2
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إلزام الإدارة باتخاذ تدابیر تنفیذیة كلما امتنعت حالات معینة كما رأینا سابقا فهو الآن مخول ب

1.الإدارة عن تنفیذ القرار القضائي بغض النظر عن موضوعه

وباستطلاع نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نلاحظ أن المشرع جاء 

بحالات توجیه القاضي الإداري أوامر تنفیذیة للإدارة العامة وذلك على سبیل المثال لا 

جال الامتناعوصعوبة الإلمام بها، وهي توجیه أوامر في مصر نظرا لتعدد حالات الح

.)ثانیا(في مجال تنفیذ الأحكام الإداریة ، و )أولا(الدعاوى المستعجلة 

في مجال الدعاوى المستعجلة : أولا 

:الصفقات العمومیة قبل إبرامهافي مجال - 1

من الفصل إ. م.إ.ق946الحالة في نص المادة تهانص المشرع الجزائري على ه

لكل ذي مصلحة في أن .الصفقاتفي مادة إبرام العقود و الاستعجالالخامس تحت عنوان 

ائیة منافسة أن یرفع دعوى قضاله ضرر من مخالفة قواعد الإشهار و أصابإبرام العقد و 

لإداریة توجیه أمر لجهة طلب من المحكمة ایستطیع المدعي أن یمستعجلة قبل إبرام العقد، و 

ثل حدد الأجل الذي یجب أن یمتتقواعد العلانیة والمنافسة و الإدارة بضرورة مراعاة

افسة في إبرام المناقتصاد السوق في مجال قواعد الإشهار و لتوجهات ،وذلك استجابة 2فیه

.الصفقات العمومیةالعقود الإداریة و 

الماستر فرید زروقة، دور القاضي الإداري في حمایة حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة العامة، مذكرة مكملة لنیل شهادة -1

.62، ص 2014-2013في الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر بسكة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته، وتحدد الأجل . " إ.م.إ.ق946تنص المادة -2

.الذي یجب أن تمتثل فیه

.الحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء الأجل المحددویمكن لها أیضا 

". یوما) 20(ویمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها، أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى نهایة الإجراءات ولمدة لا تتجاوز عشرین
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على مستوى الولایة أن یقدم الطلب إلى المحكمة لإصدار هذا الأمر الدولة لممثل كما یمكن 

الإقلیمیة أو إذا كانت الجهة الإداریة التي لم تراع إجراءات إبرام العقد هي إحدى الجماعات 

:فيستحداث هذه الصورة ف المشرع من امن هدكیو .مؤسسة عمومیة محلیة

بتنظیم الصفقات العمومیة،متعلقةتحقیق التطبیق الصارم لأحكام القواعد ال-

ستثمار التي قة العمومیة في ظل سیاسة الاقتصادیة للصفتنامي الأهمیة القانونیة و الا-

الدولة و المبالغ المرصودة لذلك،تنتهجها 

یفرضها تنظیم نتهاكات الخطیرة التي قد تتعرض لها قواعد العلانیة و المنافسة التيالا-

الصفقات العمومیة، 

المشرع في تأمین أكبر قدر من شفافیة المنافسة عند إبرام العقود الإداریة بعد أن رغبة-

1.ثبت أن هناك فراغ تشریعي یتعلق بوجود دعوى صحیحة ووقائیة سابقة على إبرام العقد

العمومیة للصفقاتالمنظم236-10من المرسوم 03و من أجل ذلك فقد نص في المادة 

الحسن للمال العام یجب أن تراعىالاستعمالالطلبات العمومیة لضمان نجاعة" :على أنه 

المساواة في معاملة و العمومیة للطلباتفي الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول 

2"أفكار هذا المرسومحترام ضمن ا،لمرشحین وشفافیة الإجراءاتا

مطلب یقدبناءا على-مور المستعجلة الإداریة أن یأمرأجاز المشرع لقاضي الأو 

ذلك أن المدة  ،لمدة عشرین یوما كحد أقصىقیع العقد إلى نهایة الإجراءات و بتأجیل تو -إلیه

إن كان تحدید هذه المدة من المواعید التنظیمیة للحكم في الدعوى هي عشرین یوما و المحددة 

.226مرجع سابق ص ،عبد الوهاب كسال-1
الصادرة 58ر عدد . ج،من تنظیم الصفقات العمومیةیتض2010أكنوبر7في ، صادر236-10مرسوم رئاسي رقم -2

.)ملغى(2010أكتوبر 7في  
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ة لى مخالفالتي لا یترتب على مخالفتها البطلان نظرا لأن النص لم یتضمن أي إجراء ع

1.میعاد الحكم في الدعوى

:في مجال حمایة الحریات الأساسیة- 2

الاستعجالیصلاحیاتالقاضي الإداري إ.م.إ.ق920منح المشرع بموجب نص المادة 

عتدائها على الحریات الأساسیة رة في حالة اواسعة فیما یتعلق بسلطة توجیه أوامر لجهة الإدا

خاذ كل الوسائل و الطرق یستطیع القاضي ات، حیث بمقتضى قرار إداري أو عمل مادي

جراء ختیار الإتقدیریة للقاضي في السلطة الاترك لخاصة بحمایة الحریات الأساسیة وقد ا

ووفقا ،من جهةالاعتداءالأوامر تبعا لطبیعة وتتنوع هذهلوضع حد لهذا الاعتداءالمناسب

وشیك الوقوع أو ینهي اعتداء قائم عنها اعتداء یدرئ راء الحریة من إجلما تستلزمه حمایة 

مثال ذلك الأمر ، و وهي تتردد بین أوامر بإلزام الإدارة بعمل أو بإلزامها بالامتناع عن عمل

عتداء جسیهم ، لمافي ذلك من ابوقف تنفیذ قرار إیقاف بعض الموظفین لإضرابهم عن العمل

2.لذي یعتبر بمثابة حریة أساسیةعلى حق الإضراب و ا

ما عداه من النظم هر تفرد نظام الحمایة المستعجلة عرز مظاوقائیة تبوهي أوامر

ن أي داري بسلطة توجیه أوامر مستقلة عإذ یقر للقاضي الإ،ادة الإداریةجرائیة في المالإ

ج المطلق عن مبدأ الحظر الذي ساد لمدة و تمثل مظهر الخر منازعة أصلیة لجهة الإدارة و 

:یلي طویلة من الزمن و هذا یرجع لما

الحمایة الصادرة فیها،بذات منازعة ق إلا أنها أوامر مستقلة لا تتعل-

تصاله بطلب طاق سلطة القاضي المباشرة لمجرد اأنها أوامر مباشرة تدخل في ن-

،الشأن وذلك في حال توافر شروطهایحكم بها دون طلب صاحب، و الحمایة

.134ص ،فریدة مزیاني و أمنة سلطاني، مرجع سابق-1
.137ص ه،سنفمرجع-2
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الحكم بوجیهها دون سلطةبینفرد ،ستعجالي لحمایة الحریاتأنها وسیلة القاضي الا-

سواه من قضاة القضاء الإداري المحظور علیهم توجیه أوامر إلى الإدارة أو الأشخاص 

.أحكامضدها من إلا في حدود ما یستلزمه إجبارها على تنفیذ ما یصدر ،العامةالاعتباریة

رفا معینا أو تأتي تصالإدارةألا تتخذفیتمثل في ،لأوامر الامتناع عن عملبالنسبة أما 

1.عینبعدم اتخاذ تصرف ممازیرمر إلى و ومثال ذلك توجیه الأ،فعلا بعینه

:وى صالقالاستعجالفي حالة - 3

كل التدابیر الضروریة لحمایة مصالح لقاضي الإداري المستعجل أن یأمر بیستطیع ا

921دون الحكم بوقف تنفیذ القرار الإداري وهو ما أشارت إلیه المادة ،صاحب الطلب

."ون عرقلة تنفیذ أي قرار إداريد" .إ.م.إ.من ق

ة الإداریة بالقیام بعمل أو بإمكانه أمر الجهالاستعجاليبمعنى أن القاضي الإداري 

اختیارحسب ظروف وملابسات كل قضیة وله في ذلك حریة عن القیام بعمل،اعالامتن

تعلق الأمر إلا إذا،2شریطة ألا یعرقل تنفیذ قرار إداري ماالضروري و لمناسب االأجراء 

.كما سبقت الإشارة أعلاهالغلق الإداريالتعدي و الاستیلاء،بمنازعات 

:في مجال تنفیذ الأحكام الإداریة:ثانیا 

ان عن تنفیذ الأحیع في كثیر من نتمالممتاز للإدارة و الذي جعلها تبالنظر للمركز 

اعترف ظر و مد المشرع إلى العدول عن مبدأ الحع،صادرة ضدهاالأحكام القضائیة ال

التنفیذیة للإدارةمرواالأتوجیه سلطة للقاضي الإداریب

. 137، 136ص. ، ص، مرجع سابقفریدة مزیاني وأمنة سلطاني-1
.139ص ه،سنفمرجع-2
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:الحدیثة في إصدار أوامر للإدارةالتشریعات - 1

بعد الحظر الذي عرفته الأنظمة القانونیة لسلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر 

جل للإدارة، وأمام تزاید حالات امتناع هذه الأخیرة عن تنفیذ الأحكام القضائیة مما أدى 

.افبهذه السلطةعتر إلى الإالتشریعات الحدیثة 

:التشریع الفرنسي-أ

جاء المشرع 1995فیفري08لصادر في االقانون هذابموجب:125- 95قانون رقم - 

لإدارة القاضي الإداري في توجیه أوامر لصریح بسلطةاعترافالفرنسي بمواد تتضمن 

تحولا في المفاهیم المستقرة و ما یشكل انقلابا و وهو ،1منه77و62بموجب المادتین 

من سلطة الأمر من خلال القاضي الإداري وقد وسعة للعلاقة بین الإدارة العاملة و المنظم

الأشخاص الذین یمكنهم تطبیقه في مواجهتهم إذ مكن القاضي أن یوجه أمر إلى كل 

كما ،لمكلفة بتنفیذ مرفق عاماالأشخاص المعنویة العامة وكذلك الأشخاص المعنویة الخاصة 

لإداري سلطة فرض غرامة ، ومنح القاضي اكم التي تمارس سلطة الأمرلمحااوسع من 

على سلطة فرض غرامة تهدیدیة اقتصرالذي 1980أوامر تنفیذیة عكس قانون دیة و تهدی

من القانون یستطیع القاضي الإداري أن یضمن حكم قضائي أمر 8/2فقط ووفقا للمادة 

إجراء تنفیذي معین شرط أن یكون منفردا عن الحكم القضائي كما یستطیع أن باتخاذللإدارة 

قرار آخر بعد إجراء تحقیق جدید كما یكنه اتخاذدارة بضرورة یضمن الحكم أمرا موجها للإ

تنفیذ اقتضىأن یقرن هذا الحكم بغرامة تهدیدیة تسري بدایة من التاریخ الذي یحدده أما إذا 

الحكم الموضوعي أن یتخذ الشخص العام أو الخاص المكلف بإدارة مرفق عام قرار آخر بعد 

1- Loi n° 95-125 du 08 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative, JORF du 09 février 1995, http://www.legifrance.gouv.fr
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فإنه یجب علیه بناءا على طلب صاحب الشأن أن یأمر بإصدار هذا القرار ،تحقیق جدید

1.خلال مدة محددة

لمنح القاضي الإداري م یتوقف المشرع الفرنسي في سعیه ل:597-95قانون رقم - 

اته الصلاحیة بل لجأ إلى توسیع ه1995صلاحیة توجیه الأوامر لجهة الإدارة على قانون 

اتخاذمن خلال منحه سلطة 20002جوان 30الصادر في 597-95لقانون رقم بتشریعه ل

الإجراءات الإداریة اللازمة في الأمور المستعجلة لحمایة الحریات الأساسیة بناءا على طلب 

ریة لحمایتها في رو جمیع الإجراءات الضباتخاذأن یأمر ، و الاستعجالمقدم له في حالات 

لمكلف االشخص المعنوي أو الشخص الخاص قیامحال حصول اعتداء جسیم وبین أثناء

48ستعجل بهذا الإجراء خلال یأمر القاضي الإداري الم، و إحدى سلطاتهبإدارة مرفق عام ب

3.ساعة

):09-08قانون ( التشریع الجزائري -ب

في موضوع توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة العامة شرع الجزائري نظم الم

لأمر مقترنا بغرامة تهدیدیة أم اسواء كان منه، و 979و978في نص المادتین خاصةإ.م.إ.ق

: إ على أنه.م.إ.ق978دة نصت المااریة، إذلا وذلك من أجل ضمان تنفیذ الأحكام الإد

المعنویة العامة أو هیئة تخضع أحد الأشخاص ،إلزام ما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرارعند"

تأمر الجهة ،تخاذ تدابیر تنفیذ معینةات القضائیة الإداریة بامنازعاتها لاختصاص الجه

بالتدبیر المطلوب مع تحدید ، في نفس الحكم القضائي،القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك

."قتضاء، عند الاأجل التنفیذ

.122محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص-1
2 - Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, JORF du 01 juillet
2000, http://www.legifrance.gouv.fr

.117ق ص ــد شاطي، مرجع سابــمـاد محــمـع-3
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ضد شخص -أمر أو قرار،حكم–بمعنى أنه عند ما تصدر الجهة القضائیة الإداریة 

، فإنها تلزم قضائیة الإداریةهة الیئة خاضعة في منازعاتها لاختصاص الجعام أو همعنوي 

تدابیر تنفیذ معینة وبعد طلب من صاحب المصلحة أن یأمر بالتدابیر تخاذباالأخیراهذ

أو حكم منفصل رفي قرار كم بمعنى أنه لا یجوز أن یرد الأمالمطلوبة للتنفیذ في نفس الح

.الاقتضاءجل الذي یتعین خلاله تنفیذ المطلوب عند الأأن یحدد عن القرار الأصلي و 

"فتنص بأنه979ادة أما الم أحد ما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام عند: 

القضائیة الإداریة لاختصاصالجهاتهیئة تخضع منازعاتها الأشخاص المعنویة العامة أو 

طلبها الخصومة السابقة تأمر تدابیر تنفیذ معینة لم یسبق أن أمرت بها بسبب عدمباتخاذ

"الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك بإصدار قرار إداري جدید في أجل محدد 

تنفیذ الحكم قیام الشخص المعنوي العام استلزمویفهم من هذا النص أنه في حالة ما إذا 

أو الخاص المكلف بإدارة مرفق عام باتخاذ قرار آخر بعد إجراء تحقیق جدید 

الشأن أن تأمر بإجراء التي أصدرت الحكم بناءا على طلب صاحب محكمةلفل،للطلب

مر یسمى بالأو ،1اري المطلوب إصداره في مدة محددةإصدار القرار الإدالتحقیق اللازم و 

:لحكم به توافر شرطینیستلزم اأو اللاحقالبعدي

.صدور حكم أو قرار لم یحظ بالتنفیذ من طرف الإدارة الأمر الذي یبرر طلب التنفیذ-

2.ار قد حدد الطرق اللازمة للتنفیذألا یكون ذلك الحكم أو القر -

،1حول مصطلح الخصومة السابقةیر الكثیر من الغموض في محتواهیثالنص لكن هذا

ة عي الإداري في توجیه أوامر للإدارة الممتنالصریح بسلطة القاضالاعترافا هو لكن ما یهمن

.حظورامعن التنفیذ بعد أن كان هذا الأمر 

.135فریدة مزیاني وآمنة سلطاني، مرجع سابق، ص -1
.301شفیقة بن صاولة، مرجع سابق، ص -2
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باتخاذوفي كل الحالات لا یجوز تقدیم طلب إلى المحكمة الإداریة من أجل الأمر 

إلا الاقتضاءالتهدیدیة لتنفیذه عند التدابیر الضروریة لتنفیذ حكمها النهائي وطلب الغرامة 

أشهر یبدأ من تاریخ ) 03(أجل ثلاثة انقضاءض التنفیذ من طرف المحكوم علیه و بعد رف

جوز تقدیم الطلب بشأنها یالاستعجالیةالتبلیغ الرسمي للحكم غیر أنه فیما یخص الأوامر 

2.بدون أجل

:بالفصل في طلب توجیه أوامرللإدارةالمختصةهةالج- 2

بعد تحقق الشروط الشكلیة منها والموضوعیة، العامة منها والخاصة، والتي تجیز 

للمتضرر من القرارات الإداریة الطعن علیها قضائیا، لا بد على الطاعن أن یسلك الطریق 

القانوني الصحیح الذي یجعله یستفید من الحمایة، لذا من الضروري معرفة الجهة القضائیة 

. ر هذه الطلباتالمختصة قانونا بنظ

صدور قانون العدالة و 1995لعام 125-95بموجب القانون رقم :تشریع الفرنسيالفي -أ

لإدارة لجمیع المحاكم أعطى المشرع صلاحیة توجیه أوامر ل2001الإداریة في جانفي 

وفقا شرة أمام الجهة التي تنظر النزاع، وهذا للمدعي تقدیم الطلب مبا، و الاستئنافیةالإداریة و 

هذا ، و "قاضي الأصل هو قاضي الفرع"أنالتي تنصلقاعدة المقررة في القانون الإجرائي ل

1980لعام 535-80انون رقمالمطلق لمجلس الدولة وفق القالاختصاصبعد أن كان 

سواء ،تنفیذ جمیع الأحكام الإداریةبیتكفل إذ كانختصاصالامركزیة تبنى فكرةالذي 

محاكم ،درجةأول محاكم (المحاكم الإداریة الأخرى درةعن الصاالصادرة عنه أو 

.85ص رمـضــانـي فـریــد، مــرجـــع سابــق ،-1
.ـقابــع سـرجــمإ،.م.إ.ق987ادة ـــمـال-2
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، )هات القضاء الإداري المتخصصة أو مجالس المنازعات الإداریة، أحكام جالإداريالاستئناف

1.ها تحیله مباشرة إلى مجلس الدولةطلب إلى هذه الأخیرة فإنالإن وجه و 

لضمان تنفیذ الحكم أمام الجهة طلب بتوجیه أمر للإدارة الوعلیه لصاحب الشأن تقدیم 

إن طعن في الاستئنافكما له تقدیم طلبه للجهة التي تنظر ،المصدرة إذا كان حكمها نهائي

في هذه الحالة للطاعن أن یطلب من القاضي الذي فصل في موضوع ، و بالاستئنافالحكم 

قاضي ختصاصحدد الإجراءات اللازمة للتنفیذ ومدته، وعلیه یكون من االدعوى أن ی

لطعن لطرق اباستنفادهالموضوع النظر في كل المسائل المتفرعة عنه متى كان الحكم نهائیا 

، ، أو إذا قرر المشرع الطبیعة النهائیة بصدد بعض المنازعاتأو إذا طعن علیه بالاستئناف

هذا الأمر منطقي بمراعاته یعد والجهد والنفقات وتركیز النزاع، و ختصار الوقت و هذا لا

درة عن الإدارة عن تنفیذ الأحكام الصاامتناعحالات ازدیادتجنب ، و زدواج القضاءجة الدر 

رع الإدارة بإرجاء تنفیذ الحكم الصادر ضدها الجهات القضائیة الإداریة، إذ غالبا ما تتذ

المبالغ المالیة التي دفعتها في حالة استرجاعیتها عدم القدرة على شخبالاستئناف خاصة ل

وز لغیر المحكمة مصدرة الحكم بمعنى لا یجم الصادر ضدها في هذه المرحلة، لحكإلغاء ا

2.قوم بالإجراءات اللازمة الضمان تنفیذ ما أصدرته من أحكامأن ت

بالرجوع لنصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أنها : التشریع الجزائريفي -ب

الجهة القضائیة على أن الجهة المختصة بنظر طلب توجیه أوامر للإدارة هي تنص

كما أن سلطة توجیه الأوامر للإدارة تثبت ،تخاذ هذا التدبیر أو الأمرالمطلوب منها ا

للمحاكم الإداریة كما تثبت لمجلس الدولة وتثبت لقاضي الموضوع كما تثبت للقاضي 

3.كما سبق التفصیل فیهالاستعجالي

.462ص ،آمال یعیش تمام، مرجع سابق-1
.463آمال یعیش تمام، مــرجـع سابق، ص -2
.461مرجع نفسه، ص -3
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القاضي الإداري على مستوى المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة اختصاصإذ لم یعد 

یمتد إلى توجیه أوامر إنما كام في الدعاوى المرفوعة أمامه و یقتصر على مجرد إصدار الأح

بجمیع ،بمعنى القیام توقیع غرامة تهدیدیة علیها مع إمكانیة الجمع بین الأسلوبینللإدارة أو 

زمة لضمان التنفیذ، طالما لم یتم الطعن فیه بعد لاسیما إذا تعلق الأمر بطلب الإجراءات اللا

،في جمیع الأحوال":إ بنصها.م.إ.ق836ي طبق للمادة الأمر بوقف تنفیذ القرار الإدار 

،"تفصل التشكیلة التي تنظر في الموضوع في الطلبات اللازمة إلى وقف التنفیذ بأمر مسبب

.لصادر نهائيحكم أو القرار االكما یمكن لها ذلك إذا أصبح 

:م القاضي الإداري سلطته في الأمرستخداشروط ا- 3

من الشروطبمجموعة ربط المشرع سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة 

ةـازات السلطـي ذلكامتیـا فـة مراعیـال هذه السلطـل باستعمـه التدخــیمكنالواجب توافرها حتى 

:سیر الموافق العامة وهي كما یليبةاوحتى تكون هذه الوسیلة طریق لرق،العامة

ممكن ملزمبمعنى ضرورة صدور حكم أو أمر أو قرار:ضرورة وجود حكم قضائي إداري-أ

هات القضائیة الجلاختصاصي عام أو هیئة تخضع منازعاتها یخاطب شخص معنو التنفیذ 

الأصل أن ما یخرج عن هذه الأشخاص المعنویة العامة تكون منازعاته عادیة ، لأن الإداریة

لكن قد نجد أشخاص خاصة تشرف على إدارة مرافق ،القضاء العاديلاختصاصتخضع 

وذلك ،ذات طبیعة إداریة في بعض الأحیانعامة مما یجعل تلك الأشخاص تصدر قرارات 

یجعل منازعاتها ذات ى هذه المرافق وهو ماالإشراف على مستو لأنها تملك سلطة التنظیم و 

.1ة إداریةصبغ

بتسویة إداریة هذا الأخیریتعلقإضافة إلى الإلزام بعمل أو الامتناع عن عمل قد

فتلتزم الإدارة بتسویة ،اشرةیستمد صاحب الشأن حقه أو مركزه القانوني من القانون مب

.136، ص كسال عبد الوهاب، مرجع سابق-1
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كما قد تلتزم بتقدیم تعویض بناء على ،ميه القانون أو القرار التنظیوفق ما یتطلبیةالوضع

تخاذ فالحكم بالتعویض یلزم الإدارة با،1قواعد المسؤولیة الإداریة بخطأ أو بدون خطأ

.آنفاالتي سبق الإشارة إلیهاالإجراءات العملیة 

الحكم یرتبط هذا الشرطبمحل :ام سلطة الأمر لازم لتنفیذ الحكمستخدأن یكون ا-ب

للقاضي بهذه السلطة تظهر اعترفتمن خلال القواعد القانونیة التي أنه إذ ،محل التنفیذ

وفي نطاق هذا الشرط ،هذه السلطةاستخداملتلازم بین وجود الحكم القضائي و رابطة ا

أن لا یكون من الأحكام التي تحتاج إلى یكون الحكم مما یتطلب تنفیذه، و یقتضي أن 

رارات اللائحیة المحكوم ن لا یكون من القإجراءات تنفیذیة وذلك بحكم طبیعتها و أ

انین و لهذه السلطة في كلا القوقد أكدت على هذا الشرط مجمل القواعد المنظمة ،بإلغائها

قانون 6/1المادة 911/2المادة ( ةالفرنسیو ) إ.م.إ.من ق987-978المواد (الجزائریة 

2).الغرامة التهدیدیة

مقتضى هذا الشرط أن لا یوجه القاضي الإداري أمرا :أن یكون الحكم مما یتطلب تنفیذه-

إلى الإدارة باتخاذ تدبیر معین أو أمر بإصدار قرار إداري إلا إذا كان هذا الحكم لازم التنفیذ 

، فإذا ما أبانت الإدارة نیتها في تنفیذ الحكم رة على وضع الأحكام موضع التنفیذإجبار الإدا

یكون هناك مبرر یدفع القاضي إلى زمة للتنفیذ فلا كأن بدأت في اتخاذ الإجراءات اللا

.ستخدام هذه السلطة ا

تأخذ بعض الأحكام بحكم :فیذیة لبعض الأحكام بحكم طبیعتهاستبعاد توجیه أوامر تنا-

لكونها هذا أخرى لوضعها موضع التنفیذ و اءات طبیعتها صبغة التنفیذ دون حاجة إلى أیة إجر 

:أحكام غیر ملزمة والمتمثلة في

.52، ص ـقع سابـرجـدة، مــائـفــم أو إبراهی-1
.143، صسابق،مرجعكسال عبد الوهاب-2
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العارضة كأن رفض الطلبات المقدمة من جانب المدعي سواء الأصلیة أوأحكام-

ففي هذه الحالة لا یقتضي ،لانتفاء الشروط القانونیة لذلكیرفض طلبه یطلب موظف ترقیته و 

1.أي إجراء تنفیذي لأن الأمر بترقیته یكون غیر مقبولاتخاذالأمر 

الحكم بالتعویضات اللازمة عن العمل هاالتي یكون منطوق: الأحكام المالیة -

فالقاضي الإداري عادة ،في تنفیذهایر أیة صعوبة ، وهذه الأحكام لا تثالإداري المطعون فیه

كما یبین ،ستثنائیةب صرفه في حكمه إلا في الحالات اما یحدد مقدار التعویض الذي یج

بذاتها ولا تحتاج إلى أوامر ، ما یجعل هذه الأحكام كافیةالطریقة التي یقدم فیها التعویض

.تنفیذیة

عتبار أن اللوائح با: یة المحكوم بإلغائهاات اللائحستبعاد توجیه أوامر ضد القرار ا-

لتنفیذیة ترتبط بالجانب التنظیمي، عبارة عن قواعد عامة و مجردة صادرة عن السلطة ا

. بذاتهافزام ما یجعله كلتإلغائها هو حكم تقریري لا ینشأ ولا یترتب أي االحكم القاضي بو 

هیمكن اده أنكان هذا الأصل فإن هناك ماجرى على هذه القاعدة من مخالفة مفإذاو 

لتنفیذ الإلغاء إذا كان إصدارها لازما على إصدار لائحة جدیدة كمقتضى لحكمالإدارة إجبار 

ففي هذه الحالة یتحتم على جهة الإدارة أن تبادر إلى إصدار هذه اللائحة بعد ،مانونقا

الأوامر ن الإجبار في هذه الحالة بواسطة و كی، و أدت إلى بطلانهاتجنب العیوب التي

التي یترتب على الإدارة دیدیة دون أن یحدد القاضي مضمون اللائحةالغرامة التهو التنفیذیة 

2.إصدارها

بالنظر للنصوص :ذ تدبیر معین یتطلبه تنفیذ الحكممر إلزام الإدارة باتخاتضمین الأ-ج

هذه السلطة لا نجد تحدید واضح لمقصود التدابیر التنفیذیة وهو لاستخدامالقانونیة المنظمة 

ولعل ذلك یعود إلى صعوبة إلمام المشرع بتحدید ،ذات الأمر المطروح في القانون الفرنسي

.95، مرجع سابق، ص محمد باهي أبویونس-1
.145، ص ، مرجع سابقالــاب كسـعبد الوه-2
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ة تنطبق على جمیع طلبات الخصوم ین وصعوبة وضع صیاغنطاق طلبات المتقاض

تطرح هذه الصعوبة خاصة في دعوى الإلغاء التي تتمیز بعض و ،الأحكام على تنوعهاو 

الأمر من إجراءات لتنفیذها سواء تعلقیهتقتدما ا و أحكامها بغموض كبیر في تحدید نتائجه

لذلك نجد القانون ترك السلطة التقدیریة لكل من المتقاضي و بقرارات إیجابیة أو سلبیة، 

توافقا مع ا لرغبة المتقاضین من جهة و تنفیذ الحكم تحقیقتطلبهیالقاضي في تحدید ما 

.لتي یحكم بها القاضي من جهة أخرىمقتضیات التنفیذ ا

إذا كان القاضي الإداري لا یمكنه الحكم بهذه التدابیر من تلقاء نفسه فإنه في ، كما و 

التدبیر المناسب لأنه في ذلك یكون حكم بما لم یطالب به وخرق اختیارلا یملك الحریة في 

المقابل یملك السلطة في تقدیر ما إذا كان في "على القاضي أن یحكم بما طلب منه"قاعدة 

ماعدا في حالة وجود نص قانوني یفرض ب به مما یقتدیه التنفیذ من عدمه، الالتدبیر المط

في ،و نصمع لا اجتهادون القانون هو الأولى بالتطبیق و إذ یكعلیه الإجراء الواجب اتخاده 

الشيء ة یواحتراما لحجاالحالتین تكون الإدارة ملزمة بتنفیذ التدبیر أو الإجراء التنفیذي تطبیق

1.المقضي به

، حیث أوجد قانون في تحدید مدة التدبیر المطالب بهر السلطة التقدیریة خاصة تظهو 

:طة التقدیریة للقاضي وهيالإجراءات المدنیة و الإداریة ثلاث حالات تظهر فیها هذه السل

إمكانیة ربط القاضي الأمر التنفیذي المطلوب منه إصداره بغرامة مع تحدید تاریخ -

.إ.م.إ.ق.980ضمنته المادة سریان مفعولها وهو ما  ت

ما جواز تحدید أجل التنفیذ بعد إصدار الأمر المطلوب ربطه بالغرامة التهدید وهو-

.إ.م.إ.ق987، 981نصت علیه المادة 

.148، 147ص . عبد الوهاب كسال، مرجع سابق، ص-1
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المطلب الثاني

تنفیذ الإداريالعن دارةالإأو تعنت لضغط المالي في مواجهة امتناع ا

التي واتباع الإجراءات الأولیة للتنفیذ الجبريبعد فوات أجل التنفیذ المقرر قانونا، 

أقر القانون بحق صاحب الشأن من التنفیذ اللجوء إلى ،1إ.م.إ.ق612وضحتها المادة 

الفرع ( القضاء من أجل الحكم بالغرامة التهدیدیة كوسیلة تستهدف الوصول إلى التنفیذ

الفرع ( العمومیة مباشرة لتحصیل الدیوناللجوء إلى الخزینة التنفیذ ، كما یمكن لطالب )الأول

. )الثاني

ــرع الأولالف

ضد الإدارة العامةةـــدیـدیـهـتـة الـرامــــالغ

تعتبر الغرامة التهدیدیة من أهم وسائل التنفیذ الجبري وتشكل نقله نوعیة وضمانا 

ادرة ضد الإدارة ـالصا ـهـة منــاصـة خـائیـت القضارار ــام والقـذ الأحكـال تنفیـفعالا في مج

القضاء یستند في ي إلى الاجتهاد القضائي الفرنسي، إذ كانویعود أصلها التاریخ.ةـامـالع

، 1806القدیم لعام الحكم بالغرامة التهدیدیة إلى تقنین أصول المحاكات المدنیة الفرنسي 

فیها وأن تأمر الذي كان یجیز للمحاكم إصدار أوامر من تلقاء نفسها في القضایا التي تنظر 

الحكم بالغرامة التهدیدیة أمرا من الفرنسي یعتبربطبع أحكامها ونشرها، وذلك لأن القضاء

فرض للمحكمة أن تالمحكمة أو من القاضي إلى المدین بتنفیذ التزام ما، فإن خالفه جاز 

) 15(في أجل . حیث أنه یجب أن یسبق التنفیذ الجبري التبلیغ الرسمي للسند التنفیذي: "علىإ.م.إ.ق612المادة تنص -1

"یوما
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لتهدیدیة مالیة، وقد تدخل المشرع الفرنسي وأقر نظاما قانونیا متكاملا للغرامة اعلیه عقوبة

1.في مجال القضاء العادي

أما مجلس الدولة الفرنسي فكان یرفض فكرة تكریس هذه الوسیلة في المنازعات 

ه سرعان ما تم الاعتراف التشریعي ، إلا أناكبرز ذلك في الكثیر من القضایا أندالإداریة، و 

المتعلق 1980جویلیة 16در في الصا539- 80بالغرامة التهدیدیة بموجب القانون رقم 

وذلك من أجل ضمان تنفیذ أحكام القضاء الإداري ،2التهدیدیة في المجال الإداريبالغرامة

أعلاه، صدر قانون التي جاء بها القانونالإدارة العامة وكذا معالجة النقائصالصادرة ضد

، ویمثل المبدأ 3الذي جاء بمبادئ جدیدة أكثر وجاهة من النظام السابق1995ير فیف8

تعمیم ذي، والثاني یمثل ول في إجازة المشرع للقاضي الإداري أن یقرن الغرامة بأمر تنفیالأ

على المحاكم الإداریة، ومحاكم الاستئناف الإداریة، حیث أظهر احتكار ةاستخدام الغرام

رة استخدامها قصد تنفیذ لطة فعالیة محدودة المجال بسبب ندمجلس الدولة لوحده لهذه الس

الأحكامالإداریة، أما المبدأ الأخیر فتمثل في إجازة المشرع للقاضي أن یقرن الغرامة المالیة 

أیضا بأمر لاحق على لیس بأمر سابق على مرحلة التنفیذ فقط أي في الحكم الأصلي، وإنما

4.الحكم الأصلي

امة التهدیدیةمفهوم الغر : أولا

لعیني غیر المباشر یلجأ إلیها الدائن عند الغرامة التهدیدیة وسیلة من وسائل التنفیذ ا

امتناع المدین عن تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا بصورة طوعیة، ومن ثم یكون التنفیذ العیني 

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، "النظام القانوني للغرامة التهدیدیة، دراسة قانونیة مقارنة"فواز صالح، -1

.11ص،2012، 02العدد
2 - BON (P), «  un progrès de l’Etat de droit : la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes en matières
administrative et à l’exécution des jugements par la puissance public », RDP, Janvier-Février 1981, p 5.
3 - LATOURNERIE (M.A), «  Les choix du législateur de 1995 en matières de sursis à exécution des décisions
administratives », RFDA, Janvier-Février 1996, p 31.

.155-153ص. عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص-4
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الجبري المباشر غیر ممكن، وتمتاز هذه الوسیلة بخصائص عدة كما یستند تطبیقها على 

:غرامة التهدیدیة كما یليالإلمام بمختلف العناصر المرتبطة بالسنحاول ، 1شروط معینة

:التعریف بالغرامة التهدیدیة- 1

: التعریف القانوني للغرامة التهدیدیة-أ

تعرف الغرامة في القانون المدني بأنها عقوبة مالیة یحكم بها قضاء مدني أو تجاري 

الغرامة ضد شخص في حالة الإخلال ببعض القواعد القانونیة والأحكام التشریعیة، أما

التهدیدیة فتعرف في قانون الإجراءات المدنیة بأنها عقوبة مالیة یحدد مبلغها قاضي 

الاستعجال أو القاضي المختص بموضوع الدعوى للضغط على الطرف المحكوم علیه ودفعه 

إلى تنفیذ الحكم في أقرب الآجال، یقدر مبلغها بالنظر في عدد أیام التأخر في التنفیذ ویرجع 

من قانون الإجراءات 471من القانون المدني وكذا المادة 174لى المادة في هذا المجال إ

2.المدنیة

:التعریف الفقهي للغرامة التهدیدیة-ب

تعتبر الغرامة التهدیدیة من بین المواضیع المتناولة بكثرة من قبل الفقهاء، فتعرف 

یذ التزامه بعد الآجل مبلغ من المال یحكم به القاضي على المدین إذا امتنع عن تنف: "بأنها

الذي حدد له وطیلة ما بقي هذا الامتناع، وهو یقدر على أساس وحدة زمنیة لیظل مبلغ 

تى إذا ما تحدد بالتنفیذ أو استبان بقي موقف المدین معلقا حالغرامة في تراكم وزیادة طیلة ما 

3."امتناعه النهائي، تمت تصفیة مبلغ الغرامة التهدیدیة

. 12فواز صالح، مرجع سابق، ص-1
مجلة دفاتر السیاسة ، "الاعتراف القانوني للقاضي الإداري بمواجهة الإدارة في تنفیذ الأحكام القضائیة"، براهیميسهام -2

. 215، ص2014، 10، العددوالقانون
. 64، ص2004الأردن، دار الثقافة،ط،.عبد القادر الفار، أحكام الالتزام، آثار الحق في القانون المدني، د-3
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على تنفیذ الالتزام الواقع على عاتقه وسیلة لإكراه المدین وحمله":لى أنهاوتعرف ع

عن وصورتها أن یلزم القضاء المدین بتنفیذ التزام بعمل أو الامتناع ،عینا متى طلبها الدائن

لك مدة زمنیة فإذا تأخر عن الوفاء ألزمه بدفع غرامة عن عمل أیا كان مصدره، ویهمله لذ

تنفیذ العیني مازال ممكنا و وحدة زمنیة یعینها، وذلك متى كان الكل یوم أو أسبوع أو شهر أ

، وهي تصدر ضد أي شخص من أشخاص القانون 1"لك تدخل المدین شخصیاویقضي ذ

2.العام، أو أي شخص من أشخاص القانون الخاص مكلف بإدارة مرفق عام

:التعریف القضائي للغرامة التهدیدیة-ج

من الجدیر بالذكر أن الفضل في وضع  قواعد الغرامة التهدیدیة یرجع إلى القضاء 

قبل أن یتم تقییمها من طرف المشرع، وعلى ذلك فقد عرفتها محكمة النقض الفرنسیة على 

، وهي لیست في الأخیر إلا وسیلة وسیلة إكراه مختلفة كل الاختلاف عن التعویض" أنها 

كم ما، ولیس من أهدافها تعویض الأضرار أو التماطل، وهي الامتناع عن تنفیذ حلردع 

.3"عادة تستخلص حسب مدى خطورة خطأ المدین الممتنع وحسب إمكانیته أیضا

إلزام ینطق به القاضي كعقوبة وأنه "وقد عرفها مجلس الدولة الجزائري على أنها 

4"ب سنها بقانونینبغي أن یطبق علیها مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات وبالتالي یج

قض الفرنسیة ركزت في تعریفها على نوما یمكن استنتاجه من التعریفین أن محكمة ال

الأضرار في عنالاختلاف بین الغرامة التهدیدیة والتعویض وأنها لا تهدف إلى التعویض

بمثابة عقوبة یجب سنها في القانون لكي یتم توقیعها جزائريحین اعتبرها مجلس الدولة ال

.1052، ص1982، منشأة المعارف ، مصر، 2، ط 1السنهوري، الوسیط في القانون المدني، ج عبد الرزاق -1
ط، دار . منصور محمد أحمد، الغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادر ضد الإدارة، د-2

.15، ص 2002الجامعة الجدیدة، مصر، 
.66صمرجع سابق، نوال قویدر، -3
.104لة بن عائشة، مرجع سابق، ص نبی-4
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ضمان تنفیذ الأحكام ف الحقیقي من الغرامة وهوطرف القاضي، مغفلا في ذلك الهدمن 

لك فإن الغرامة التهدیدیة وسیلة غیر مباشرة لتنفیذ الأحكام والقرارات ، وعلى ذ1"القضائیة

2.القضائیة الحائزة لقوة الشيء المقضي به

الواسع لظاهرة رفض تقنین الغرامة التهدیدیة هو الانتشارویمكن القول أن ما یفسر

التنفیذي، بل وصل الأمر إلى لطابعذات االإدارة كطرف قوي في النزاع تنفیذ أحكام القضاء 

كونه یشغل رفض تنفیذ قرارات قضائیة صادرة عن مجلس الدولة الجزائري بالرغم من حد 

بغرامة أن القرارات التي حكمت على الإدارةإلا، 3لهرم القضائي في المادة الإداریةة اقم

4.تهدیدیة قصد تنفیذ حكم قضائي قلیلة جدا

: تنوع الغرامة التهدیدیة بحسب ارتباطها بالحكم الأصلي إلى نوعین اثنینتو 

: إ على أنه.م.إ.غرامة سابقة على مرحلة التنفیذ في الحكم الأصلي إذا نصت المادة ق-

979و978یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین "

".أعلاه أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها

في حالة عدم : "على أنه981إذا نصت المادة : صليغرامة لاحقة على صدور الحكم الأ-

المطلوب تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي ولم تحدد تدابیر التنفیذ تقوم الجهة القضائیة

".التهدیدیةدید أجل التنفیذ والأمر بالغرامةلك بتحدیدها، ویجوز لها تحمنها ذ

.67نوال قویدر، مرجع سابق، ص-1
موقع منشور على، "تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة ضد الجماعات الترابیةعلى ضوء الدستور المغربي"كریم الشكاري، -2

.06ص ،2012مايMarocDroit.com،25، العلوم القانونیة
.53حةهنیش، مرجع سابق، صفتی-3
.492لحسن بن شیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، مرجع سابق، ص-4
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:خصائص الغرامة التهدیدیة- 2

الأخیرةالسابقة للغرامة التهدیدیة یمكن استخلاص ممیزات هاتهفیمن خلال التعار 

.والمتمثلة في أنها تهدیدیة تحكیمیة، مؤقتة وتقدر عن كل وحدة من الزمن

للقاضي حریة تامةفي تغییر المبلغ :الغرامة التهدیدیة ذات طابع تحكیمي وتهدیدي- أ

یرى القاضي أنه منتج في تحقیق غایته، المقدار الذيالمالي تقدیرا تحكیمیا، لا مقدار له إلا 

لك یراعي فیه القاضي المركز المالي للمدین كما أنه یزید وهو حمل المدین على التنفیذ لذ

تقدر بغض النظر عما لحق الدائن من ضرر فقد كما أنها، 1كلما رأى القاضي داعیا للزیادة

، وذلك بمراعاة قدر المدین لاضرر وقد لا یشترط وجود ضرر أصیحددها بقیمة تفوق قیمة ال

ا إذالغرامة حتى لو لم یطلبها الخصوموله أن یفرض ،على المقاومة أو المماطلة في التنفیذ

. 2رأى لزومها

ن أن المبلغ المحكوم به یوما یجعلها ذات طابع تهدیدي هو أنه یجوز للقاضي أن یب

على التنفیذ العیني وهو مایمكنه من رفع جبارهإكغرامة تهدیدیة غیر كاف لحمل المدین و 

. 3قیمتها بطلب من الخصوم

لا یكون الحكم بالغرامة التهدیدیة واجب التنفیذ لأن :الغرامة التهدیدیة ذات طابع مؤقت-ب

سبب وجوده ینتهي لمجرد اتخاذ المدین موقفا نهائیا من الالتزام الواقع على عاتقه، هذا ما 

آخر درجة، لوكان صادرا عن محكمةیر واجب التنفیذ حتىالحكم یتصف بأنه غیجعل

.39، ص2003ط، دار الجامعة الجدید، مصر، .تزام، أحكام الالتزام، دبراهیم سعد، النظریة العامة للالنبیلإ-1
، مداخلة ألقیت ضمن أشغال ملتقى الأمن "دور الغرامة التهدیدیة في الأمن القضائي"فریدة مزیاني وقصیر علي، -2

.03، ص2012القانوني، ورقلة، 
.106، صنبیلة بن عائشة، مرجع سابق-3
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وهو ما نصت . 1اتضح الموقف النهائي للمدین یقوم القاضي بتصفیة الغرامة التهدیدیةومتى 

2.السالف الذكر09-08من القانون 983علیه المادة 

رامة بین نوعیین من الغرامة التهدیدیة وهما الغوفي هذا الإطار میز القانون الفرنسي 

، وتمتاز بأنها بعها النهائيامالم یحدد القاضي الإداري طالعاموهي المبدأالتهدیدیة المؤقتة

بمعنى أن معدل هذه الغرامة یمكن أن یتعدل في مرحلة التصفیة ومن ثم فإن غیر محددة،

المدین لا یعرف مقدار الغرامة التي یجب علیه دفعها نتیجة إصراره على عدم التنفیذ قبل 

لتصفیة، عكس الغرامة التهدیدیة النهائیة التي یكون مقدارها محدد ولا یمكن تعدیله فیكون ا

ه، كما لا یمكن الحكم بها إلا بعد یة بالمبلغ المفروض علیه بسبب تعنتهنا المدین على درا

یحدد المدة التي الذيالحكم بالغرامة التهدیدیة المؤقتة مدة محددة من الزمن من قبل القاضي 

3.فرض خلالها الغرامة التهدیدیة النهائیةت

دیدیة عن كل فترة أو تحدد الغرامة الته:الغرامة التهدیدیة تقدر عن كل وحدة من الزمن-ت

لذلك یمكن القول أن . المدین عن تنفیذ التزامه أو یمتنع عن تنفیذهفیهاتأخروحدة زمنیة ی

لأن . الحكم بها كأصل عاملا یمكن تحدید مقدارها الإجمالي یوم صدور الغرامة التهدیدیة

یمضي دون قیامه یوم إذ یرتفع مقدارها النهائي مع كل . على موقف المدینذلك متوقف

بالتنفیذ، وذلك حتى یتحقق معنى التهدید بحیث یحس المحكوم علیه أنه كلما طال وقت 

4.ة المحكوم بهاتأخره عن التنفیذ كلما زاد مبلغ الغرام

لا تفرض الغرامة التهدیدیة إلا بوجود حكم قضائي بإلزام :الغرامة التهدیدیة تبعیة-ث

المحكوم علیه بتنفیذ التزاماته ولا تعتبر تعویضا بل جزاء للتأخیر في التنفیذ أو الإصرار على 

.217براهیمي سهام، مرجع سابق، ص -1
في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو في حالة التأخیر في التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة الإداریة : "983المادة -2

"بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها"
.20، 19ص. فواز صالح، مرجع سابق، ص-3
.107، 106ص . لة بن عائشة، مرجع سابق، صنبی-4
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مطالبة م یتبین أن المشرع المحكوم له بین ال.إ.ق625عدم التنفیذ وبالرجوع للمادة 

1.بالتعویض أو المطالبة بالغرامة التهدیدیة

:شروط الغرامة التهدیدیة وتصفیتها-3

منح المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطة فرض الغرامة :شروط الغرامة التهدیدیة-أ

التهدیدیة على الإدارة بهدف ضمان تنفیذ الاحكام القضائیة الإداریة، وهي سلطة ممنوحة 

لموضوع وقاضي الاستعجال على حد سواء كما سیأتي بیانه أدناه، وقد لكل من قاضي ا

:أحیطت بجملة من الشروط

لا یخص سوى إن طلب الغرامة التهدیدیة:أن یكون الحكم صادرا من جهة القضاء الإداري- 

الأحكام والقرارات الصادرة عن جهة القضاء الإداري، ولهذا قضى مجلس الدولة الفرنسي 

لوبعدم اختصاصه للحكم بالغرامة التهدیدیة ضد حكم صادر عن جهة قضاء عادي حتى

2."تضمنت هذه الأحكام إدانة هیئة عمومیة

قدة مع الدولة للحكم كما قضى مجلس الدولة بعدم اختصاصه إذا طلبت مؤسسة متعا

على هذه الأخیرة بالغرامة التهدیدیة لتنفیذ التزاماتها وإن كان العقد یمنح الاختصاص لجهة 

، "إذا لا یعتبر العقد قرارا قضائیا صادرا عن جهة قضاء إداري"القضاء الإداري حالة النزاع، 

ا كان موضوع كما قرر مجلس الدولة عدم الاختصاص في الحكم بالغرامة التهدیدیة إذ

مثل كان صادرا عن جهة قضاء إداري لاعتباروإنالطلب أمر بتحدید أتعاب الخبرة مثلا 

3.اإداریاالأمر قرار هذا 

قـة بطبیعتها لا تلحـة التهدیدیـن الغرامإ:أن یتطلب تنفیذ الحكم اتخاد الإدارة تدبیرا معینا- 

.46بق، صأسماء العقون، مرجع سا-1
.156القادر عدو، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، صعبد-2
.285شفیقة بن صاولة، مرجع سابق، ص-3
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بالقیام بعمل أو الامتناع عن عمل، زمة التي یكون فیها التزام المدینللأحكام الماإلا 

وعلیهتستبعد الاحكام المقررة والمنشأة باعتبار أن مجرد النطق بها تشبع حاجة المحكوم له 

1.من الحمایة القضائیة

كما لا یجوز للحكم بالغرامة التهدیدیة في حالة الالتزام بعمل إذا كانت شخصیة 

كاد یقتصر نظامها على حالة الالتزام بعمل المدین غیر ذات اعتبار بالنسبة للدائن، إذ ی

الذي لا یكون تنفیذه إلا من جانب المدین شخصیا ولا یمكن أن ینفذه غیره، وفي حالة 

وعلیه لا یجوز الحكم ،2الالتزام بامتناع عن عمل إذا كان المطلوب هو امتناع مستمر

ون هناك فائدة من د إذ لا یكبالغرامة التهدیدیة إذا كان الالتزام یتعلق بدفع مبلغ من النقو 

طلب و في موضوع الحكم المطلوب تنفیذه، ، ویتحدد نطاق الالزام بأن یتحد3الإكراه المالي

الغرامة التهدیدیة، بحیث لو قدم هذا الأخیر عن نزاع غیر الذي فصل فیه یكون مرفوضا 

الحكم ومعناه خروج طلب الغرامة عن نطاق. باعتباره منفصلا عن النزاع محل الحكم

، على نحو یتأكد معه انتفاء المطلوب تنفیذه، ودخوله في إطار ما لم یحكم بشأنه القاضي

4.لغرامة التهدیدیةوجود التزام بالتنفیذ كمبرر ل

مصدر هذا الشرط هو أنه لا تكلیف بمستحیل، ولا إجبار على شيء :قابلیة الحكم للتنفیذ- 

ا من ذلك لا مجال لأعمال نظام الغرامة التهدیدیة إلا إذا كان من الممكن القیام به، وانطلاق

لمالي هو الحصول على التنفیذ غرض من التهدید اتنفیذ الحكم، وذلك أن الإذا استحال 

فإذا أصبح هذا الأخیر مستحیلا برئت ذمته المدین طالما أن الاستحالة كانت ،5ینيالع

.142فرید رمضاني، مرجع سابق، ص -1
.65ار، مرجع سابق، صعبد القادر الف-2
.494مرجع سابق، صیا، دروس في المنازعات الإداریة، لحسن بن شیخ آث ملو -3
.132محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص-4
.65ار، مرجع سابق، صعبد القادر الف-5
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لا یمكن القهر على "دین، فإنه ترجع إلى سبب أجنبي، وحتى لو كانت الاستحالة بفعل الم

1.ولا یبقى أمام الدائن سوى التعویض" مستحیل

لا یجوز للقاضي الاداري أن :طلب صاحب الشأن الحكم على المدین بالغرامة التهدیدیة- 

ویشترط لتوافر إلا بناءا على طلب صاحب المصلحة، یحكم على الإدارة بالغرامة التهدیدیة 

.ة ومباشرة شأنها في ذلك شأن المصلحة في دعوى الإلغاءالمصلحة أن تكون شخصی

" GèrardMellot"ولقد وضح مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في قضیة 

السید إذ قبل مجلس الدولة طلب من هو صاحب المصلحة 1995جانفي27بتاریخ 

"Mellot "بالرغم من أنه لم یكن طرفا في الدعوى التي رفعها بعض بالحكم بالغرامة التهدیدیة

ثر على الموظفین على وزیر الزراعة، لكون تطبیق قرار الرفض الذي اتخذه هذا الأخیر یؤ 

2.مركزه الوظیفي تأثیرا مباشرا، ولذا اعتبره المجلس من المعنیین بذلك القرار وقبل طلبه

حظ أن صیغتها توحي بأن للمحكمة لایإ.م.إ.ق981و980وباستقراء نص المادتین 

أن تحكم بها تلقائیا متى قدرت أنها لازمة لإكراه الإدارة على اتخاذ التدابیر المطلوبة لتنفیذ 

.الأمر أو الحكم أو القرار

یقصد بتصفیة الغرامة وضع حد لسریانها، مع تحدید المبلغ : تصفیة الغرامة التهدیدیة-ب

المحدد في عدد الأیام التي لم یستجیب فیها المنفذ علیه الإجمالي عن طریق ضرب المبلغ 

وقف التاریخ الذي حدده القاضي ل، إذ تسري تصاعدیا حتى3للحكم القضائي المصادر ضده

4.سریانها أو حتى یتم تنفیذ الحكم كأصل عام

ط، منشأة المعارف، مصر، . ، د2عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام، ج-1

.710، ص1982
.232مرجع سابق، صعبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، -2
.48، ص أسماء العقـون، مرجــع سابق-3
.147فرید رمضاني، مرجع سابق، ص -4
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ر لنظام الغرامة التهدیدیة، والتي یظهر خلالها الأثالتصفیة المرحلة الثانیة تعتبر و 

للمدین، إما بالتنفیذ أو یدیة وذلك عندما ینكشف الموقف النهائيانوني للحكم بالغرامة التهدالق

ولا تعود هناك جدوى لاستبقاء الغرامة التهدیدیة مما . التنفیذبعدمر على موقفهأنه یص

سلطة تعدیلها أو إلغائها، كما یملك هذا الأخیر یملك ،و 1رض تصفیتها من قبل القاضيیف

لنسبة التي تعود إلى المحكوم له باعتبار الغرامة مستقلة عن التعویض الذي اسلطة تحدید 

2.یحكم به لصاحب الشأن

، وعلیه لا 3یعتبر بمثابة امتداد لطلب الحكم بالغرامة التهدیدیة ونتیجة له:طلب التصفیة- 

إذ یمكن لقاضي التصفیة التصدي . هان بطلب تصفیتزم أن یتقدم ذوي الشأیكون من اللا

وكذلك نظیره الفرنسي من خلال4لذلك من تلقاء نفسه، وهو ما أخد به المشرع الجزائري

في حال التنفیذ الكلي : "الفرنسي التي نصت على أنه1980-07-16من قانون 04المادة

یة الغرامة التهدیدیة التي حكم م یكون لمجلس الدولة تصفكأو الجزئي أو التنفیذ المتأخر للح

،"بها

نجد أن المشرع یعترف صراحة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لوبالرجوع 

هذه عرفت باختصاص قاضي الاستعجال بالحكم بالغرامة التهدیدیة وكذا تصفیتها، بعدما 

بین و تصاص قهي، بین الرافضین لمنحه هذا الاخنقاشا حادا على المستوى الفالمسألة 

بحجة أنه غیر من بین الرافضین وذلكقد كان الفقه الفرنسي المطالبین بمنحه ایاه، و 

.60حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص-1
.163عبد القادر عدو، الضمانات القانونیة لتنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص-2
مجلة ، )"دراسة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري(في المادة الإداریة الغرامة الهدیدیة"مایا دقایشیة ، -3

.175ص ، droit.ici.st-www.majalahمنشور على موقع المجلة، 2013، العدد الثامن، والقانونالفقه 
في التنفیذ تقوم الجهة القضائیة في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي، أو في حالة التأخیر : " إ.م.إ.ق983المادة -4

."الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها
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اختصاص قاضي الأمور ومنحمختص بالنظر في أساس الحق، إلا أنه عدل عن رأیه 

1.تعجلة بالحكم بالتهدید الماليسالم

فرقة في تها، دون التیفنفسه من یقوم بتصمر بالغرامة التهدیدیة هووعلیه یكون الآ

هذا الشأن بین القاضي الموضوع وقاضي الأمور المستعجلة، وبین الأحكام الصادرة بالغرامة 

علیه صادرة عن مجلس الدولة، وهو ما جرىالتهدیدیة عن الأحكام الإداریة، والقرارات ال

، وذلك حتى لا تجرد الغرامات من وكذا الجزائريالعمل القضائي لمجلس الدولة الفرنسي

ها، وكذا لتجنب یتتها نتیجة التباعد بین القاضي الآمر بها والقاضي المتولي تصففعالی

جهات النظر بین الجهتین الذي یكون أثره غیر المرغوب فیه على فعالیتها في و التفاوت بین 

2.تحقیق هدفها

ریة تحدید میعاد بدایة حاد طلب التصفیة فإن المشرع ترك للقاضي عیوبالنسبة لم

احتساب الغرامة التي حكم بها، إلا أنه عادة ما یحدد مهلة معقولة لكي ینفذ الحكم خلالها، 

اعتبارا من یوم إعلان الحكم إلى الجهة الإداریة ویقرر بدأ سریان الغرامة بعد انتهاء هذه 

ما في و ی15غالب شهران، كما قد تخفض إلى المدة، ویكون متوسط هذه الأخیرة في ال

3.رض عملیة التنفیذنظر إلى الصعوبات التي یمكن أن تعتلك بالحالات نادرة، أو تتجاوز ذ

:قاضي في تصفیة الغرامة التهدیدیةسلطة ال-

یدیة یرد علیها استثناء وهو عدم جوازإن حریة القاضي في تصفیة الغرامة التهد

ا سلطة التخفیض والإلغاء إذتاح له ، في مقابل ذلك أالزیادة في المبلغ النهائي المصفى

984المادة (سبب أجنبي عنها كقوة قاهرة أو حادث مفاجئأصرت الإدارة على عدم التنفیذ ل

.106فایزة براهیمي، مرجع سابق، ص-1
.184عبد الوهاب كسال، مرجع سابق، ص-2
.164عبد القادر عدو، الضمانات القانونیة لتنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص-3

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


الضمانات المقررة قانونا لضمان تنفیذ أحكام القضاء الإداري     : الفصل الثاني

127

حسابیة العملیة الالقیام بو ، أما في حال لم یكن لها أي عذر جاز له الحكم بها كلیة )إ.م.إ.ق

1.أخذا في الاعتبار مدة عدم التنفیذ

توافق مع یم الغرامة التهدیدیة بمبلغ مرتفع من أجل أن تدة بتقییقوم القضاء عاهذا و 

امتیازات، فإذا ما دفع المبلغ كله للمحكوم والذي یكون له الحق أیضا ما تتمتع به الإدارة من

نوع من الإثراء، وهنا أتاحت إلىلكعلى ما أصابه من ضرر، فقد یؤدي ذفي التعویض 

إذا تجاوزت قیمة للخزینة العمومیةدفع جزء منهاإ للقاضي سلطة تقریر .م.إ.ق985المادة 

تخفیض مبلغ الغرامة التهدیدیة المؤقتة في حال تنفیذ هیمكن،في مقابل ذلك2التعویض بكثیر

ألزم أین" Mme Le Portier"جزء من الحكم القضائي وهو ما أكده مجلس الدولة في قضیة 

د هذا التخفیض أن الإدارة قامت ، ومر فقطمن المبلغ المفروض علیها50%الإدارة بدفع 

غیر أنها . إلى منصبهالمتعلق بإعادة الموظفة المحكوم لهابتنفیذ الحكم القضائي في جزئه ا

3.بهضيركزها كما تقتضیه حجة الأمر المقلم تقم بتسویة م

تعدد التصفیة على غرامة تهدیدیة واحدة في القانون الفرنسيولیس هناك ما یمنع من

لك لمواجهة تحایل الإدارة على التنفیذ ففي بعض الحالات تعلن الإدارة عن استعدادها وذ

بصورة من المستندات الدالة لتنفیذ الحكم بعد انتهاء المدة المحددة للتنفیذ وتخطر القضاء 

نتهاء هذه المدة، وحتى لارامة التهدیدیة من الیوم التالي نیتها، فیجري القضاء تصفیة للغعلى

وبعد أن تصفى الغرامة تمتنع الإدارة مجددا عن . الیوم السابق على إعلانها الرغبة في التنفیذ

لغرامة من جدید من الیوم التالي التنفیذ، وحینئذ لا یكون أمام القاضي إلا أن یحكم بسریان ا

حتى الیوم الذي یتأكد فیه من التنفیذ الفعلي، وهنا تصفى الغرامة لإعلان الرغبة في التنفیذ و 

.175ص مرجع سابق، شیة،یدقامایا-1
یجوز للجهة القضائیة أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهدیدیة إلى المدعي، إذا تجاوزت : " إ.م.إ.ق985المادة -2

".قیمة الضرر، وتأمر بدفعه إلى الخزینة العمومیة
.164لعامة، مرجع سابق، صعبد القادر عدو، الضمانات القانونیة لتنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة ا-3

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


الضمانات المقررة قانونا لضمان تنفیذ أحكام القضاء الإداري     : الفصل الثاني

128

وبالتالي تنتهي خصومة الغرامة التهدیدیة أمین الخزینة العمومیة ، من طرف1تصفیة نهائیة

2.ضدهةالصادر لتطرح إشكالیة تنفیذ هذا الحكم في مواجهة الشخص الاعتباري

التهدیدیةالطبیعة القانونیة للغرامة : ثانیا

عتبار أن الغرامة التهدیدیة من أهم وسائل التنفیذ الجبري للأحكام القضائیة فقد نص با

، وقد أضافبموجب هابشروط الحكم ظمها في قانون الإجراءات المدنیةوبین علیها المشرع ون

لبیان وتفصیل أحكامها في حال 988إلى 980الإداریة المواد و ت  المدنیة اجراءقانون الإ

دعوى مسماة لأنها في لك فالغرامة التهدیدیة هي حق واد الإداریة لذإذا كانت متعلقة بالمما

،حق لكل محكوم له اتجاه المحكوم علیه عندما یمتنع هذا الأخیر عن تنفیذ التزامه أو یخالفه

شرط أن یثبت هذا الالتزام بموجب سند تنفیذي ویثبت امتناع المدین عن التنفیذ بموجب 

3.ميمحضر رس

وتجدر الإشارة إلى أن الغرامة التهدیدیة تختلف عن التعویض من حیث الهدف 

جبـر الضرر الذي لحق بالشخص ویكون والتقدیر، حیث یكون الهدف من التعویض هو 

كلیة أو إلى حد أقصى، كما یكون القاضي مقید بالقواعد القانونیة المنصوص علیها ةور بص

التي تلزمه مراعاة ما فات الدائن من كسب وما لحقه من نيمن القانون المد182في المادة 

یتعلق بمدى امكانیة حمل المبلغ المحكوم له خسارة، في حین یكون تقدیر الغرامة التهدیدیة 

4.للمدین نحو التنفیذ العیني

و یشتمـل على مجـرد ـكما أن الحكــم بالغــرامـة التهــدیـدیـة لا یحـوز قوة  الشيء المقضي به، فه

.165، صهسنفعبد القادر عدو، مرجع -1
.176ع سابق، صــشیة، مرجیمایا دقا-2
.111نبیلة بن عائشة، مرجع سابق، ص-3
.18مولود بوهالي، مرجع سابق،ص-4
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1.تماما عن التعویضتهدید بغرامات احتمالیة وغیر مستقرة نهائیا ما یجعله مختلف قضاء 

لك جزاء ولا عقوبة لأن اعتبارها كذكما یجب التنبیه إلى أن الغرامة التهدیدیة لیست

كرس في یتنافى ومبدأ المشروعیة الذي مفاده لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، وهي أساسا لم ت

سوابق القضائیة لأن الأمر لا یتعلقبمتابعة جزائیة لتسجل في صحیفة ا، ولم 2قانونالعقوبات

3.ولسنا بصدد ارتكاب جریمة بل أمام امتناع عن التنفیذ

ء الجزائري من الغرامة التهدیدیةموقف القضا: ثالثا

التهدیدیة سواء سلوب الغرامة اء الإداري الجزائري من استعمال أتلف موقف القضاخ

هكان موقفغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا أو في عهد مجلس الدولة حالیا، إذفي عهد ال

والأحكام القضائیة ملها على تنفیذ القراراتصة في مجال تطبیقها ضد الإدارة لحمتذبذب خا

ففي عدد من قراراته صرح بعدم جواز ذلك وفي أخرى سمح لنفسه بالنطق الصادرة ضدها،

4.بالتهدید المالي

:)الملغى(154- 66قانون الإجراءات المدنیة ظل في - 1

هو المادة الأساس القانوني للغرامة التهدیدیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة القدیم

"على340منه حیث نصت المادة 471و340 مدین تنفیذ التزام بعمل أو إذا رفض ال: 

ى المحكمة ذلك في محضر ویحیل صاحب المصلحة إلمتناع یثبت القائمخالف التزاما بالا

".و التهدیدات المالیة ما لم تكن قد قضت بالتهدیدات المالیة من قبلللمطالبة بالتعویضات أ

.15، ص 1999ط، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، . أحمد هندي، أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، د-1
.176شیة، مرجع سابق، صیمایا دقا-2
.85مولود بوهالي، مرجع سابق، ص-3
.495ن بن شیخ آت ملویا، دروس في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، صیلحس-4
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ات القضائیة بناءا على طلب الخصوم یجوز للجه: "على أنه471د نصت المادة وق

عد ذلك مراجعتها، وتصفیة مالیة في حدود اختصاصها، وعلیه بأن تصدر أحكام بتهدیدات

هات القضاء بصیغة الاطلاق لتضم ج" ات قضائیةهج"جاءت هذه المادة بعبارة ..."قیمتها

أحكام القضاء شرع على تنفیذ جمیعوهو ما یدعم حرص المهات القضاء الإداري وجالعادي 

ات إلا أن موقف القضاء الإداري حول توقیع الغرامة على الادار في وقت قصیر وسریع، 

ا منهاعرف تأرجح بین مؤید ومعارض سنحاول تبیخلال سریان هذا القانون العمومیة 

:فیمایلي

:الموقف المؤید لتوقیع الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة العامة-أ

الغرامة إلى تفسیر المواد التي تنص على جواز توقیعاتجه بعض الفقه والقضاء

الاداري على حد سواء، وأن القاضي الاداري و دي هات القضاء العاالتهدیدیة أنها تخاطب ج

ومن بین الفقه المؤید 1له نفس صلاحیات القاضي المدني عند عدم امكانیة تنفیذ الالتزام

أنه لا یوجد أي نص الذي یرى" لحسن بن شیخ آث ملویا" الأستاذ في الجزائر لهذه الفكرة

وز تطبیق یج: "أنه " بن صاولة شفیقة"ن الحكم بها، وترى القاضیة یمنع القاضي الإداري م

."أعلاه على الإدارة التي لا تنفذ القرارات القضائیةالمادتین المذكورتین

رار الصادر ــالقة التهدیدیة أنذاك نجدید لتسلیط الغرامومن بین تطبیقات القضاء المؤ 

سیدي ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة" بودخیل"قضیة في عن المحكمة العلیا 

دعوى استعجالیة من أجل تنفیذ " بودخیل"، حیث رفع السید 1995ماي16بلعباس بتاریخ 

.إ.م.إ.من ق471و340قرار المحكمة العلیا تحت طائلة غرامة تهدیدیة طبقا للمادتین 

.51ص مرجع سابق، كة، یعفاف بن بر -1
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رت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء سیدي بلعباس قرار دأص1995جوان11وبتاریخ 

1993جویلیة6بأمر البلدیة بتنفیذ القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في 

.دج عن كل یوم تأخیر2000یة قدرها تحت طائلة غرامة تهدید

طالبا رفع ) ریةالغرفة الإدا(القرار أعلاه أمام المحكمة العلیا " بودخیل"استأنف السید 

وهو "مبلغ الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة في حالة ثبوت امتناعها عن تنفیذ أحكام القضاء

1.أخرىذي تجسد في قرارات قضائیةالمسلك ذاته ال

:الموقف المعارض لتوقیع الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة العامة-ب

ول الأساس الذي استند إلیه في الفقه  المعارض لتطبیق  الغرامة التهدیدیة  حاختلف

حیث ذهب جانب منه إلى اعتماد الأساس العملي لنفي تطبیق الغرامة تطبیقها استبعاد 

تمامها، وهو بخلاف التهدیدیة تتطلب تدخل الإدارة لإالتهدیدیة على الإدارة، أن الغرامة 

جز على مبالغ التهدید المالي بعد في مواجهة الأفراد التي تتحقق بالحالغرامة التهدیدیة 

تصفیته، في حین لا یجوز الحجز على الإدارة، أما الجانب الآخر فقد اعتمد الأساس 

ر بالغرامة التهدیدیة لا یرجع إلى جبالنظري أو القانوني ومؤدى ذلك أن أساس الحكم 

یعي الضرر الحاصل، وإنما یرجع إلى سلطة القاضي الخاصة ولو في غیاب النص التشر 

2.الذي یجیز له معاقبة المدین وفرض غرامة تهدیدیة لحملة على تنفیذ التزامه

قد أكد مجلس الدولة في كثیر من أحكامه على عدم جواز الحكم على الإدارة و 

30قرار الغرفة الثالثة لمجلس الدولة صادر بتاریخ بالغرامة التهدیدیة ومن أمثلة ذلك

جاء في " رئیس المجلس الشعبي البلدي"ضد " ة للتأمینالشرك" قضیة بین في 2004أكتوبر

.66، صمرجع سابقكة، یعفاف بن بر -1
.224براهیم أو فائدة، مرجع سابق، ص إ-2
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في عدم وجود أي نص م تخص القاضي الإداري .إ.من ق471حیث أن المادة "تسبیبها 

.راءــقانون خاص بتسلیط الغرامة التهدیدیة على الإدارة، لا یجوز له إذن أخد مثل هذا الإج

الإداریة توقیع الغرامة ل في المادة لیس للسلطة القضائیة التي تفصهأنحیث

1"التهدیدیة لجبر الإدارة على تنفیذ قرار قضائي

وبالتالي یمكن القول أن الاجتهاد القضائي لم یستقر على موقف واحد بخصوص 

إمكانیة أو عدم إمكانیة تسلیط الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة العامة في حال امتناعها عن 

2.رسمیةالتنفیذ وثبوت هذا الأخیر في محاضر 

): 09- 08(الإداریة و قانون الإجراءات المدنیة في ظل- 2

وضع 09-08القانون بموجب من خلال التعدیلات التي جاء بها المشرع الجزائري 

للتردد والجدل الذي كان قائما في الوسط القانوني، وقد قطع من أجل ذلك شوطا كبیرا حد

بدءا بالنص علیها في القانون المدني في بابه في تثبیت ووضع قواعد للغرامة التهدیدیة

كما . 175والمادة 174الثاني من الفصل الأول تحت عنوان التنفیذ العیني في المادتین 

.رــالذكتـــانه السالفـمن471و340نص علیها في قانون الإجراءات المدنیة القدیم في المادة 

ئري الغرامة التهدیدیة في المواد وإلى جانب هذه النصوص العامة خص المشرع الجزا

المتعلق بتسویة المنازعات الفردیة 04-90الاجتماعیة بأحكام خاصة من خلال قانون 

4.منه88في المادة المتعلق بمجلس المحاسبة20-95الأمر ، وكذا3للعمل

.118، 117ص  . عائشة، مرجع سابق، صنبیلة بن-1
. 21هناء طبوشة، مرجع سابق، ص -2
، صادرة بتاریخ 06ر عدد .المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة للعمل، ج1990نوفمبر06مؤرخ في 04-90قانون رقم -3

07-11 -1990 .
معدل ومتمم . 1995صادرة في 3ر عدد. المتعلق بمجلس المحاسبة ج1995جوان17مؤرخ في 20-95قانون رقم -4

.2010سبتمبر01، صادرة في 50ر عدد . ، ج2010أوت 16مؤرخ في 02- 10بأمر رقم 
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یثیر أي أشكال إ أصبح الأمر لا .م.إ.بالاعتراف الصریح بالغرامة التهدیدیة في قو

إلى 978المشرع في المواد علیهاي جهة  قضائیة، حیث نصاعتراض من طرف أأو 

تكون الغرامة التهدیدیة مستقلة " 982، وأكد استقلالها عن التعویض في نص المادة 988

سي في القانون ، بهذا یكون المشرع قد سلك نفس مسلك المشرع الفرن"عن تعویض الضرر

، وذلك من أجل ضمان تنفیذ 1995لسنة 125-95رقموقانون1980لسنة 539-80رقم

یمكن القول أن توقیع الغرامة ، وفي هذا الإطار1أحكام القضاء الإداري ضد الإدارة العامة

متناع التهدیدیة تعد بمثابة آلیة إن لم نقل فعالة فهي تساهم بشكل كبیر في الحد من حالات ا

.ادرة ضدهاأو تراخي الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الص

الفرع الثاني 

طار تنفیذ الحكم القضائي الإداريالاقتطاع من الخزینة العمومیة في إ

انات النوع من الملفات المتضمنة إدا هذاتعد الخزینة العمومیة آخر مطاف یودع لدیه

ت عمومیة وجماعات محلیة ومؤسسات ذات طابع رادامالیة ضد مصالح الدولة من إ

صالح الخزینة العمومیة یدخل ضمن الإجراءات المنصوص علیها مالمنوط بوالدور ، 2إداري

ه ویقتصر تطبیقببعض أحكام القضاءالخاصةالمتعلق بالإجراءات02-91في القانون رقم 

. الأحكام والقرارات التي تتضمن التعویض أي إدانة مالیة ضد الإدارةعلى 

الخزینة العمومیة بتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة المتضمنة إدانة مالیة ضد وتتكفل

لاقتطاع الآلي في القرارات ا، كما تتكفل بعملیات ارة في حالة امتناعها عن التنفیذالإد

3.القضائیة التي یكون النزاع فیها بین هیئتین عمومیتین

.123، 124ص .نبیلة بن عائشة، مرجع سابق، ص-1
.159فرید رمضاني، مرجع سابق، ص-2
.  204، ص، مرجع سابقیوحمد محأ-3
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قع وهي خزینة الولایة التي تذ ضد الإدارةوقد حدد القانون الجهة القضائیة المختصة بالتنفی

أي المحكوم له بالتعویض المالي ضد الإدارة، ،في دائرة موطن صاحب المصلحة في التنفیذ

على تسهیل الأمربهدف . ا تقع في ولایة أخرىوذلك حتى ولو كانت الإدارة المحكوم علیه

1.لدائن للحصول على حقه في التعویض المدعم بحكم قضائيا

الشروط التي یتطلبها تنفیذ الحكم القضائي المتضمن إدانة مالیة: لاأو 

على 02- 91قانون المن8، 7، 6، 5إ ونصوص المواد .م.إ.ق986نصت المادة 

: الشروط التي یتطلبها تنفیذ الحكم المتضمن إدانة مالیة ضد الإدارة كمایلي

:الشروط المتعلقة بالحكم المراد تنفیذ ضد الإدارة- 1

ن لأمین الخزینة لا یمك:أن یكون الحكم القضائي حائز لقوة الشيء المقتضي به-أ

ا كانت حائزة على الأحكام والقرارات القضائیة ذات الطابع الإداري إلا إذالعمومیة أن ینفذ

نة العمومیة بجمیع الوثائق یبه، ویتم إثبات هذا الشرط لأمین الخز قوة الشيء المقضي

2.ثبت ذلكوالمستندات التي ت

لا هذا النوع من التنفیذ، جمیع الأحكام التيتستبعد من:أن یتضمن الحكم إدانة مالیة-ب

انات مالیة ضد الإدارة كأحكام الإلغاء أو التسویة أو الأحكام الصادرة في مجال تتضمن إد

ذ عن یبالتعویض فإنها تصبح قابلة للتنفخیرةالعقود الإداریة، غیر أنه إذا ارتبطت هذه الأ

ط الإدانة المالیة، وذلك كالتعویض عن القرارات غیر طریق الخزینة العمومیة لتوفر شر 

الأفراد، أو لتزامات التعاقدیة بین الإدارة و المشروعة أو التعویضات المترتبة عن الا

التعویضات التي یحكم بها القاضي نتیجة عدم التزام الإدارة بتنفیذ الأحكام الصادرة ضدها، 

ذ الأحكام الصادرة بغیر فیذ أثرا فعالا وإیجابیا حتى في تنفیصبح لهذا النوع من التنوبذلك ی

.260براهیم أوفائدة، مرجع سابق، ص إ-1
.161، 160ص . فرید رمضاني، مرجع سابق، ص-2
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ه، وخاصة أحكام تنفیذ الإدارة لحكمعدمتعویض، مادام للقاضي سلطة الحكم بالتعویض عن

تنفیذ عه من الاستمرار في مخالفة عدم نة في موقف یمنیأمین الخز الإلغاء، مما یجعل

الإدارة، حتى لا یتزاید مبلغ الإدانة والذي مصیره التنفیذ من قبل للأحكام الصادرة ضد

1.الخزینة

أشترط المشرع الجزائري في :أن یكون المبلغ المالي المذكور في الحكم محدد القیمة-ج

إ التي .م.إ.ق986الحكم المتضمن إدانة مالیة أن یكون محدد القیمة حسب نص المادة 

"تنص على الحائز لقوة الشيء المقتضى به التزام أحد الأشخاص عندما یقضي الحكم: 

وذلك " طبقا للأحكام التشریعیة الساریة المفعولامة، بدفع مبلغ محدد القیمة، ینفذالمعنویة الع

بغیة تمكین أمین الخزنة العمومیة من تنفیذه ویبقى هذا الأخیر ملزما بدفع المبلغ المحدد في 

م القضائیة، القاضیة د في هذا الصدد الكثیر من الأحكاونج. منطوق الحكم أو القرار فقط

بالتعویض تنص على المصاریف القضائیة دون تحدید لمبلغها وهذا ما یخلق مشكلا لأمین 

2.الخزینة، حول كیفیة تحدید هذا المبلغ الواجب التسدید

:الشروط المتعلقة بالعریضة والبیانات التي تتضمنها- 2

تلتزم الخزینة بالتنفیذ اشترط المشرع شروطا وبیانات خاصة تتعلق بالعریضة حتى

من القانون 07المادةعلیها نصت تعلق بالبیانات المرفقة بالعریضة، نفسها والبعض الأخر ی

91-02:

الولایة تتوفر ینة خز أن تودع عریضة مكتوبة لدى أمین یشترط : العریضةعلقببیانات تت-أ

سم ولقب المعني بالأمر، موضوع الطلب وتاریخ البیانات العامة المتمثلة في إنب فیها إلى جا

: ، البیانات التالیة... كتابة الطلب

.100مولود بوهالي، مرجع سابق، ص-1
.161فرید رمضاني، مرجع سابق، ص-2
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.رقم حساب المستفید من التنفیذ-

.رقم وعنوان حساب الهیئة الصادرة ضدها الحكم-

: یشترط أن ترفق العریضة بالوثائق التالیةوثائق ترفق مع العریضة- ب

.تنفیذیة للحكم المتضمن إدانة مالیةنسخة -

.م.أ.ق330المحضر المثبت للتبلیغ بالحكم المحكوم علیه، والمنصوص علیه في المادة -

من 340لك بموجب المادةن التنفیذ من قبل المحكوم علیه وذالمحضر المثبت للامتناع ع-

.م.إ.ق

درت الحكم یقر فیه بعدم وجود بیان یسلم من طرف النائب العام التابع للمحكمة التي أص-

1.طعن في الحكم

بتوافر الشروط یقوم أمین الخزینة بإرسال نسخة تنفیذیة إلى النائب العام ویطلب منه 

جاب فإن أمین الخزینة یبدأ في یإذا كان هذا الحكم نهائیا قابلا لتنفیذ أم لا، فإذا كان رده بالإ

أشهر ابتداء من تاریخ تسجیل 6عملیة التنفیذ، وقد اشترط المشرع أن یتم التنفیذ خلال 

: " من القانون السالف الذكر الذي ینص08نادا لنص المادة تالعریضة في الدفتر، وذلك إس

وفي أساس هذا الملف لك علىالطالبین مبلغ الحكم النهائي وذطالب أولیسدد أمین الخزینة ل

".أشهر6أجل لا یتجاوز 

أن تكلیف الدائن ببیان رقم حساب الهیئة ن ملاحظته على هذه الشروط وما یمك

من بسهولةیمكن معرفته الصادر ضدها الحكم، هو تكلیف قد یصعب علیه تحقیقه في حین 

ن كما أ.ةلمسؤوللك كان من المفترض الاكتفاء بعنوان أو موطن الإدارة اقبل الخزینة، لذ

.264براهیم أوفائدة، مرجع سابق، ص إ-1
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هي عادة تطبق اشترطت من أجل قبول العریضة موالتی.إ.النصوص القانونیة الواردة في ق

.في نطاق الالتزامات الخاصة بین الأفراد ولیس ضد الإدارة

التي تنص 330في المادة لمحضر المثبت للتبلیغ المنصوص علیهلشرط ابالنسبةو 

علیه بالحكم المطلوب تنفیذه، إذا لم یكن قد أبلغ به یبلغ القائم بالتنفیذ المحكوم "على أن 

ن القائم بالتنفیذ عادة لا یتدخل في أحوال ویمكن القول أ."یوما20ویكلفه بالسداد في مهلة 

ل امة مستبعد ضد الإدارة وخاصة في ظالتنفیذ ضد الإدارة لأن التنفیذ الجبري كقاعدة ع

یوم لتنفیذ غیر معقول ضد الإدارة 20دید مهلة قانون الإجراءات المدنیة القدیم كما أن تح

1.لأن نظامها المالي یتطلب إعطاء المهلة الكافیة وقد تتجاوز هذه المدة بكثیر

أن امتناع الإدارة عادة لا یؤدي إلى ثبت للامتناع لمحضر الماشرط وما یلاحظ على

یل صاحب المصلحة في تدخل القائم بالتنفیذ كما سبق الذكر وهو بالتالي لا یستطیع أن یح

،إذأن التنفیذ على المحكمة وإنما یتم ذلك عادة من طرف المعني بالأمر ومن تلقاء نفسه 

یة الخاصة بالأحكام الإداریة لا یتدخل إلا إذا كان م بالتنفیذ على ضوء الصیغة التنفیذالقائ

لإدارة یتحقق التنفیذ سیتم ضد الأفراد والمحضر الذي یثبت عدم الامتثال للحكم من قبل ا

ختصة، بناءا على دعوى عدم التنفیذ التي یرفعها المعني بالأمر أمام الغرفة الإداریة الم

فإذا رأت أن هناك تعنت من طرف الإدارة بحیث تواجهها ،لكوللقاضي سلطة تقدیریة في ذ

على وجهمشاكل في التنفیذ یثبت ذلك في المحضر ویحیل الدائن إلى الخزینة ویتم هذا كله 

2.لأن الأحكام الإداریة لا تتطلب التأخیر في تنفیذهاالاستعجال

المتعلقة بتنفیذ حكم متضمن إدانة مالیةجراءات الإ:ثانیا

ر خاص الخزینة بتسجیل الملف في دفتة الذكر یقوم أمین ـر الشروط السابقــفي حالة توف

.167، 166ص. فائدة، مرجع سابق، صإبراهیم أو -1
.166، ص هسنفمرجع-2
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بذلك، ثم یبدأ في عملیة التنفیذ، واتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة لذلك، وسواء تعلق الأمر 

بتنفیذ الأحكام والقرارات بین الإدارات العمومیة فیما بینها، أو بین الأفراد و الإدارة العمومیة 

بالصیغة فإنه یتعین في الحالتین تبلیغ الإدارة المحكوم ضدها بالحكم القضائي الممهور 

التنفیذیة، فإذا رفضت التنفیذ یسلم المحضر القضائي للمدعي محضرا بالامتناع عن التنفیذ ، 

وسنقوم بشرح إجراءات التنفیذ من قبل . 1إذ یلجأ بموجبه إلى أمین الخزینة كما ذكر آنفا

:  الخزینة في الحالتین كما یلي

:إجراءات التنفیذ عندما یكون عندما یكون النزاع بین إدارتین عمومیتین-1

یجب أن تتقدم الإدارات المحكوم لها بعریضة إلى خزینة الولایة لمقر الهیئة المدنیة مصحوبة 

:بما یلي

.نسخة تنفیذیة من الحكم القضائي-أ

ك الحكم أو القرار بقیت كل الوثائق والمستندات التي تثبت بأن جمیع المساعي لتنفیذ ذل-ب

-المحضر القضائي-الملف لدى القائم بالتنفیذ دون جدوى لمدة أربعة أشهر من تاریخ إیداع

متناع عن ، ومن بین هذه الوثائق محضر الا02-91من القانون 02استنادا لنص المادة 

.التنفیذ الذي یعده المحضر القضائي

لعملیة بإرسال نسخة من الملف إلى الإدارة ویقوم أمین الخزینة العمومیة من الناحیة ا

ا وبین المحكوم له، في حین أن نیة تنفیذها للحكم بشكل ودي بینهالمنفذ علیها لورود إمكا

أجازت لأمین الخزینة العمومیة أن یأمر تلقائیا بسحب مبلغ القانون أعلاهمن03/01المادة

الدین من حسابات الإدارة المحكوم علیها لصالح إدارة أخرى، أما الفقرة الثانیة من هذه المادة 

فقد أوجبت علیه القیام بهذه العملیة في أجل لا یتجاوز شهرین من یوم إیداع الطلب لدى 

من القانون السابق لأمین الخزینة العمومیة تقدیم كل طلب الخزینة، وأجازت المادة الرابعة

.162اني، مرجع سابق، صفرید رمض-1
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هة القضائیة التي أصدرت ب العام أو أحد مساعدیه لنفس الجیراه مفیدا لأجل التحقیق للنائ

الحكم القضائي، كما أقرت الفقرة الثانیة من المادة الرابعة على أن الطلب الذي یقدمه أمین 

ا لتجاوز مهلة التسدید التي ألزم بها المشرع أمین الخزینة الخزینة إلى النائب لا یعتبر مبرر 

1.لسحب مبلغ التعویض من الإدارة المحكوم علیها

:ت التنفیذ من قبل الخزینة في حال كون الحكم لصالح الأفراداجراءإ-2

یمكن أن یحصل على مبلغ الدیون :" على أنه02-91من القانون 05تنص المادة 

وما یتبعها المتقاضون المستفیدون من 06ة وبالشرط المحدد في المواد لدى الخزینة العمومی

أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة والجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة ذات 

".الطابع الإداري

ویجب على المحكوم له أن یتقدم لدى أمین الخزینة العمومیة بالولایة بالملف المتكون 

خزینة العمومیة كورة سابقا، وبتحقق الشروط السالفة الذكر یبدأ أمین المن البیانات المذ

و،2علیها التنفیذأو الإدارة المسلط ختلاف الهیئة جراءات التنفیذیة، والتي تختلف باتخاذ الإبا

: یجب التفرقة بین الحالتین الموالیتین

قد :لمحاسب عموميإذا كانت الهیئة المحكوم ضدها لا تخضع في تسییرها المالي -أ

یكون للهیئة المحكوم ضدها رقم حساب لدى الخزینة المسؤولة عن التنفیذ أو لدى خزینة 

إذا كانت للهیئة المدانة رقم حساب لدى الخزینة العمومیة المسؤولة عن التنفیذ، فإن ف.أخرى

الهیئة رقم حساب أمین الخزینة یقوم بسحب المبلغ المحدد ي القرار أو الحكم القضائي من

المخصص لتنفیذ أحكام القضاء 302-038یحوله إلى الحساب رقم المحكوم ضدها و 

المقضي به لصالح الأفراد والمتضمنة إدانات مالیة للدولة و بعض الهیئات التابعة لها وبعد 

.، مرجع سابق02-91قانون رقم -1
.165، 164ص. صفرید رمضاني، مرجع سابق،-2
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هذا التحویل یشعر الهیئة المعنیة بعملیة السحب و التحویل، ثم یقوم بتحویل المبلغ إلى رقم 

.، و یرفق الإشعار بالنسخة التنفیذیة للحكم1ائن المحكوم لصالحهحساب الد

فإن أمین الخزینة لدى خزینة أخرىالهیئة المنفذ علیها تملك حساب أما إذا كانت

المكلف بالتنفیذ یشعر أمین الخزینة الثانیة ویطلب منه تحویل المبلغ إلى خزینته،  ثم یتخذ 

.بعد ذلك الإجراءات السابق تحدیدها

قد :إذا كانت الهیئة المحكوم ضدها تخضع في تسییرها المالي لمحاسب عمومي-ب

إذا كانت الهیئة المحكوم ضدها تخضع لنظام المحاسبة العامة الذي ،نوعا ماالتنفیذ یصعب 

یؤدي إلى عدم صرف أي مبلغ أو أیة نفقة معتمدة مسبقا من قبل المشرع وهذا ما یطبق 

-034ولة، وحسب ما جاءت به المادة التعلیمیة الوزاریة رقم بصفة خاصة على میزانیة الد

فإن الإجراءات التنفیذیة تتم على المتعلقة بهذا الشأن، 1991ماي 11الصادرة بتاریخ 06

:النحو التالي

إذا كانت الهیئة التي تخضع للمحاسب العمومي لها حساب مفتوح لدى الخزینة المكلفة -

یوجه أمرا بتحریر الإذن بالصرف لحساب الخزینة لاتخاذ ةالخزینبالتنفیذ، فإن أمین 

.ذیة السابق ذكرهایالإجراءات التنف

خلال شهرین ابتداء من تاریخ توجیه وتلتزم الهیئة المحكوم ضدها بتحریر هذا الإذن

الأمر بالتنفیذ وفي حالة امتناعها عن اتخاذ الإذن بالصرف خلال هذه المدة فإن أمین 

ا الإذن بالصرف للحساب قوة القانون محل الهیئة المسؤولة ویصدر بدلهالخزینة یحل ب

2.تنفیذ الأحكام لدى الخزینةالمخصص ب

. 268إبراهیم أوفائدة، مرجع سابق، ص-1
.167، 166ص. صفرید رمضاني، مرجع سابق، -2
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أمین الخزینة المكلف فإن إذا كانت الهیئة المدانة لها حساب مفتوح لدى خزینة أخرى، -

المبلغ إلى بالتنفیذ یطلب من أمین الخزینة الثانیة اتخاذ الإجراءات السابق تحدیدها ثم تحویل 

أشهر ابتداء من تاریخ طلب الخزینة الثانیة 03رط أن تتم هذه الإجراءات خلال خزینته، بش

مة إلیه العریضة یصدر لك خلال هذه المدة فإن أمین الخزینة المقد، وإن لم یتحقق ذلتنفیذبا

المخصصة 510.005أوامر للخزینة الأخرى ویكلفه بتحویل المبلغ عن طریق القناة رقم 

ثم یحول مرة ثانیة إلى رقم الحساب ،للنفقات المتنوعة التي تحول إلى المحاسبین العمومیین

1.یة للحكمیذالمخصص لتنفیذ الأحكام ویتطلب أن یدعم هذا التحویل بالنسخة التنف

:حالة كون الهیئة المحكوم ضدها لها حساب مفتوح لدى مؤسسة مالیة- 

ؤسسة مالیة كالبنك محكوم ضدها لها حساب مفتوح لدى مإذا كانت الهیئة الإداریة ال

لیة مثلا فإن أمین الخزینة العمومیة المدفوعة أمامه العریضة یوجه أمرا إلى المؤسسة الما

من أجل خصم المبلغ من حسابها وتحویله إلى حساب لة التي تملك حساب الهیئة المسؤو 

إذا لم تلتزم المؤسسة المالیة و ،أشهر من تاریخ إیداع الطلب03الخزینة في أجل لا یتجاوز 

لك خلال هذه المدة فإن أمین الخزینة یحل بقوة القانون محلها ویسحب مباشرة المبلغ من بذ

لحساب الهیئة رجع هذه الأخیرة لخصم المبلغحساب المؤسسة المالیة المكلفة بالتنفیذ، ثم ت

2.یة للحكمد الخصم دائما بالنسخة التنفیذیالمحكوم ضدها، ویؤ 

فإن التحویل یتم ،ا كانت خزینة أخرى هي التي تمتلك حساب المؤسسة المالیةأما إذ

تخذثم تلى الخزینة المكلفة أصلا بالتنفیذالسابقة الذكر إ510.005عن طریق القناة رقم

3.إجراءات التحویل للحساب المخصص لتنفیذ الأحكام ثم إلى رقم حساب الدائن

للأحكام والقرارات المتضمنة إدانة ها التنفیذ الجبريهذه هي مجمل الاجراءات التي یتخذ

مالیة ضد الادارة في التشریع الجزائري، حیث یكتسي هذا الأسلوب أهمیة بالغة، بحیث 

.102ي، مرجع سابق، صـوهالــمولود ب-1
.269فائدة، مرجع سابق، صإبراهیم ابو-2
.103وهالي، مرجع سابق، صــود بـولـم-3
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كم أو القرار اختیارا، أو تتخذ ذ الحا في موقف صعب، فإما أن تنفعلیهیجعل الادارة المحكوم

.ها إجراءات تنفیذیةضد

انيالمبحث الث

مسؤولیة الموظف عن عدم التنفیذ

في حكام والقرارات القضائیة عموما، وما یصدرإن امتناع الإدارة عن تنفیذ الأ

بل أكثر من ذاك یعد اجهتها خصوصا، لا یمثل مساسا بحق المحكوم لصالحه فحسب، مو 

.ا على استقلالیة السلطة القضائیةعتداءبقوة الأحكام القضائیة وابمثابة استهزاء

ي یتوجب معه فرض جزاءات حاسمة في حالة ثبوت مسؤولیة الموظف وهو الأمر الذ

، كما ) الأول المطلب( ة ثبوت مسؤولیته الجنائیة العام، فهو یخضع لجزاء جنائي في حال

، ولجزاء تأدیبي في )المطلب الثاني ( لة ثبوت مسؤولیته المدنیة اء مدني في حالجز یخضع

، كما یمكن ان تفرض غرامة مالیة على )المطلب الثالث ( ة ثبوت مسؤولیته التأدیبیة لحا

) .المطلب الرابع ( الموظف الممتنع عن التنفیذ في حال ثبوت مسؤولیته المالیة 

الأول المطلب

جزائیةالمسؤولیة ال

، تعرض المشرع للمسؤولیة الجزائیة للموظف في عدة مواقع من قانون العقوبات 

صنف بعضها ضمن الجنایات والجنح المرتكبة ضد الدستور مثل تجاوز السلطات الإداریة 

و القضائیة لحدودها ، وصنف بعضا آخر ضمن الجنایات و الجنح المرتكبة  ضد السلامة 

استعمال السلطة ، و أیضا ضمن الجنایات و الجنح المرتكبة ضد العمومیة مثل إساءة 

.و الوثائق الإداریة و الشهادات ) الرسمیة(الأمن العمومي مثل التزویر للمحررات العمومیة 
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،  ) الفرع الأول (وسنحاول في هذا الصدد التطرق للمقصود بالمسؤولیة الجزائیة للموظف 

). الفرع الثاني (إلا أن هذه المسؤولیة لا تقوم إلا بتوفر أركان معینة 

الفرع الأول

المقصود بالمسؤولیة الجزائیة

مة نسبیا تعد فكرة المسؤولیة الشخصیة للموظف عن خطأ الإمتناع عن التنفیذ قدی

ولیست حدیثة العهد حیث أن الموظف الذي یرفض أو یهمل تنفیذ القرار القضائي الإداري 

. یكون قد خرج عن حدود وظیفته و یكون بذلك قد ارتكب خطأ شخصي یسأل عنه جزائیا

یقصد بالمسؤولیة الجنائیة تحمل تبعیة الجریمة والإلتزام بالخضوع للجزاء الجنائي 

وقائي الذي یقرره صلاحیة الشخص لتحمل العقوبة أو التدبیر الما یقصد بهاكالمقرر قانونا، 

1.رتكاب الجریمةالقانون أكثر لا

من أقوى الوسائل التي تجبر الموظف العام ومعه الإدارة المسؤولیة الجزائیة تعدو 

على تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة، فهو یجعل الموظف العام أكثر التزاما في تنفیذها، 

وذلك لما یترتب من ثبوت مسؤولیته في جریمة الإمتناع عن النفیذ في حقه، والذي یؤدي إلى 

و فقدانه لمنصب عمله،الأمر الذي یجعل الموظف تعرضه لعقوبة الحبس السالبة للحریة أ

2.یةیحترم حجیة الأحكام القضائ

.120، ص مرجع سابق،رمضاني فرید–1
.214حسینة شرون، مرجع سابق، ص - 2
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فإذا كان المؤسس الدستوري الجزائري، قد إكتفى بالنص على وجوب تنفیذ الأحكام 

على كل أجهزة الدولة المختصة : "بقوله2016من دستور163القضائیة من خلال المادة 

همن خلال ،فإن"میع الظروف، بتنفیذ أحكام القضاءقوم، في كل وقت وكل مكان وفي جأن ت

، 23-06المتضمن قانون العقوبات  المعدل والمتمم بالقانون رقم  155–66الأمر رقم 

مكرر جزاءا یوقع على كل موظف مخل 138و138قد خصص في كل من المادتین 

3.بالتزام تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة

ؤولیة الجزائیةأركان المس:الفرع الثاني

مكرر من قانون العقوبات الجزائري یتضح 138و138المادتین وبالرجوع إلى نص

لنا أن المسؤولیة الجزائیة للموظف العام مثل غیرها من صور المسؤولیة تقوم على الأركان 

: التالیة 

:الركن الشرعي-أولا 

النص القانوني الذي یجرم ما أتاه الموظف العام والمتمثل في یقصد بالركن الشرعي

من 138حیث نصت المادة الجزائري،مكرر من قانون العقوبات138و138المادتین 

كل قاض أو موظف یطلب تدخل القوة العمومیة أو استعمالها ضد تنفیذ : " ج على أن.ع.ق

أو قرار قضائي آخر من السلطة قانون أو تحصیل ضرائب مقررة قانونا أو ضد تنفیذ أمر 

الشرعیة أو یأمر بتدخلها أو باستعمالها أو یعمل على حصول هذا الطلب أو ذلك الأمر 

".سنوات) 05(إلى خمس ) 01(من سنة یعاقب بالحبس

جوان 9، الصادرة بتاریخ  49رعدد.، جالمتضمن قانون العقوبات1966وان ج08المؤرخ  في 156-66رقم أمر–3

دیسمبر 30، الصادرة بتاریخ 71ر عدد .، ج2015دیسمبر30المؤرخ في 19-15القانون رقم ب، المعدل والمتمم1966

2015.
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كل موظف عمومي استعمل سلطة وظیفته : "مكرر على أن 138كما نصت المادة 

أشهر ) 06(عمدا تنفیذه یعاقب بالحبس من ستة لوقف تنفیذ حكم قضائي أو امتنع أو عرقل

جاز الحكم بعقوبات ، ثم أ"دج 50,000دج إلى 5000من سنوات وبغرامة) 03(إلى ثلاث 

ویعاقب الجاني فضلا عن : " ج على أن .ع.من ق139تبعیة أو تكمیلیة بنصه في المادة 

) 05(وذلك من خمس 14ذلك بالحرمان من حق أو اكثر من الحقوق الواردة في المادة 

سنوات على الأكثر كما یجوز أن یحرم من ممارسة كافة الوظائف ) 10(سنوات إلى عشر 

" .سنوات على الأكثر) 10(أو كافة الخدمات العمومیة لمدة عشر 

:الركن المفترض- ثانیا

وهو صفة الجاني المتمثلة في اشتراط كون المرتكب للجریمة له صفة الموظف العام، 

إلا أن هذا الركن أثار العدید من التساؤلات لدى الفقهاء حول ما إذا كان المقصود بالموظف 

، أو المعنى من قمة الهرم الإداري إلى قاعدتهالعام بالمعنى الواسع أي جمیع الموظفین 

ون المتضمن القان03-06من الأمر رقم 04جاء محددا من خلال المادة الضیق له والذي 

" ي تنص على أنه، والتالأساسي العام للوظیفة العامة یعتبر موظفا كل عون عین في : 

1" .وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري 

ا تعریف الموظف باستقراء المادة السابقة نستخلص العناصر الأساسیة التي یقوم علیه

:وهي

أن یشغل باستمرار هاته الوظیفة، بحیث لاتنفك عنه إلا بالوفاة أو  : القیام بعمل دائم-أ

الإستقالة أو العزل أو التقاعد، حیث أن الموظف یبدأ حیاته المهنیة في الوظیفة العامة 

مستخدم وینهیها فیها، فیكون له مسار وظیفي متسلسل ومستمر، ومن ثم لایعد موظفا ال

.المتعاقد

.389، 388ص. وادیة ،مرجع سابق، صذحمدون - 1
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حیث یجب أن یتم إلتحاق الشخص بالخدمة بطریقة قانونیة ووفق الشروط :التعیین-ب

والتدابیر المقررة قانونا لشغلها، وعلیه لابد من صدور مقرر بتعیینه من قبل الهیئة 

الموجودة في الجهة التي عین المستخدمة و ترسیمه وتثبیته في إحدى الدرجات الوظیفیة 

.فیها

یشترط في الشخص لكي یعتبر موظفا عاما أن یقوم بالخدمة في :العمل في مرفق عام-ج

1.مرفق عام تدیره الدولة أو احد أشخاص القانون العام التابع لها

الموظف في رتبة في السلم الإداري بصفة تنظیمیة قانونیة ویصبح یتم ترسیم:الترسیم- د

خاضعا لأحكام قانون الوظیفة العمومیة المطبق على الموظفین الموجودین في علاقة 

2.تنظیمیة وقانونیة

ض المؤدیین للخدمات الإداریة وهم وعلى هذا فمفهوم الموظف العام لا یشمل بع

طلوب منهم أداء خدمات إداریة، والمعاونون في أدائها الأعوان المتعاقدون، الأشخاص الم

.بالمجان

:الركن المادي-ثالثا

متناع الوظف عن ج على الركن المادي لجریمة ا.ع. مكرر من ق138لقد نصت المادة 

المجرمة التي ، وهذا الركن یتمثل في إحدى السلوكیاتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیةت

:ذكرتها المادة وهي

.125رمضاني فرید، مرجع سابق، ص - 1
. م. ، د2ط المهنة، سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور و التحول من منظور تسییر الموارد البشریةوأخلاقیات- 2

.215، ص 2013، الجزائر، ج
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استعمال سلطة الوظیفة لوقف تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الإداري، فهنا الموظف -

رات القضائیة الصادرة یستغل السلطة المخولة له بحكم وظیفته في وقت تنفیذ الأحكام والقرا

. ضد الإدارة

سلوك مادي له صورتین إما إیجابي أو سلبي ومفاده أن یتخذ الذي یعتبرالإمتناع و -

1.الموظف موقف یمتنع فیه عن تنفیذ محتوى الحكم أو القرار

الإعتراض ویتمثل في موقف إیجابي یتخذه الموظف في الإدارة المنفذ ضدها یعترض -

. بموجبه عن عملیة التنفیذ 

قانونیة أو إداریة من شأنها إعاقة عرقلة التنفیذ وهو قیام الموظف یسلوك أو إجراءات-

.   عملیة التنفیذ التي تكون قد باشرها الخصم ضد الإدارة

:الركن المعنوي- رابعا

یتحقق القصد الجنائي عندما تتجه نیة الشخص إلى ارتكاب فعل یعلم أنه معاقب 

القصد ، ولقد ورد2علیه في القانون وهذا مایعبر عنه في الفقه الجنائي بالقصد الجزائي

من 138، بخلاف المادة "عمدا "عبارة ج.ع.مكرر من ق138الجنائي في نص المادة 

.نفس القانون التي تكتفي بتوافر القصد الجنائي العام دون الخاص

تحقق القصد الجنائي بمجرد عدم انلا یفترضأنهما وباستقراء نص المادتین أعلاه نلاحظ

یقع على المحكوم له طالب التنفیذ عبء إثباته، مستعملا في التنفیذ المعیب، وإنما التنفیذ أو

فبالنسبة للقصد ، 3ذلك وسائل الإثبات طبقا للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائیة

الجنائي العام یجب علیه إثبات أن الموظف كان یدرك أن الفعل الذي یقوم به مجرم قانونا و 

د الجنائي الخاص فیجب إثبات انصراف إرادة الموظف نسبة للقصلیترتب علیه عواقب، أما با

.126رمضاني فرید، مرجع سابق، ص - 1
.295شفیقة بن صاولة ، مرجع سابق، - 2
.377وسائل المشروعیة، مرجع سابق، ص ، ، دروس في المنازعات الإداریةملویاآثن بن الشیخلحس- 3
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إلى الإضرار بالمحكوم له من خلال فعله هذا،لأن مجرد الإهمال لا یترتب علیه تطبیق نص 

. مكرر138المادة 

ویكتسي إثبات القصد الجنائي أهمیة بالغة ویظهر ذلك خاصة في تنفیذ أحكام 

التي وقفت عائقا أمام 06-34الوزاریة رقم والتعلیمة 02-91التعویض طبقا للقانون رقم 

مكرر من قانون العقوبات على أمین لخزینة الذي یرفض تنفیذ حكم 138تطبیق نص المادة 

عرضت المسألة على التعویض متذرعا بالتعلیمة التي یفرض أن یكون الحكم نهائیا، فقد

ة یرفضون المتابعة، بعض المحاكم، لكن تطبیقها بقي ضیقا ذلك أن بعض وكلاء الجمهوری

، معللین رأیهم على المدنیةبالإدعاءاتكاوى المصحوبة وبعض قضاة التحقیق یرفضون الش

العمد في الجریمة وبالتالي ینفي عنه ركن 06-34أن التزام أمین الخزینة بالخضوع للتعلیمة 

:وهناك حالات كثیرة تؤدي إلى نفي القصد الجنائي من أهمها، 1م مسؤولیتهانعدا

.غیاب أو ضعف الإعتمادات المالیة التي یتطلبها التنفیذ-

.عدم وضوح الحكم أو القرار القضائي المراد تنفیذه-

استحالة تنفیذ القرار القضائي الإداري من الناحیة المادیة كصعوبة إعادة الحال إلى ما -

2.كانت علیه في السابق

الأركان السابقة الذكر یكون الموظف عرضة لتوقیع عقوبات علیه سبق ذكرها بتوافر

:مكرر والتي تتمثل فیما یلي138و138في المواد 

سنوات، بالنسبة لجریمة طلب تدخل القوة ) 05(إلى خمس) 01(عقوبة الحبس من سنة -

العامة ضد تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الإداري ،

دج إلى 5000من بغرامةسنوات و ) 03(ثلاث أشهر إلى) 06(ستة عقوبة الحبس من-

دج، بالنسبة لجریمة استعمال سلطة الوظیفة لوقف تنفیذ الحكم  أو القرار القضائي 50,000

.345شفیقة بن صاولة، مرجع سابق،ص - 1
.127فرید، مرجع سابق، صرمضاني- 2
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فیذ،أو جریمة الإعتراض على تنفیذه، أوجریمة عرقلة نالإداري أو جریمة الإمتناع عن الت

.تنفیذه

م والعقاب الجزائي السبیل الأمثل للمحكوم له، وفي الأخیر یعد أسلوب التجری

للحصول على تنفیذ سریع للحكم أو القرار القضائي الإداري الصادر لصالحه ذلك أن 

الموظف سوف یسارع إلى التنفیذ الفوري بمجرد تحریك إجراءات الدعوى العمومیة  ،تفادیا 

لحبس لبضع سنوات، وقد تبادر منه للمتابعة والعقوبة الجزائیة، التي تجعله عرضة لعقوبة ا

إلى حثه على ذلك، ولا یعقل أن –التابع لها الموظف العام المختص بالتنفیذ –الجهة الإداریة 

.بالعقوبة الجزائیةمهدداتضحي به وتتركه

مكرر من قانون العقوبات 138و138ومع ذلك فإن الواقع یثبت أن نص المادتان 

من أفراد ضد موظفین عمومیین، وذلك لاستعمال ظل معطلا، رغم وجود شكاوى مقدمة 

الموظف طرق غیر مباشرة في الإمتناع عن التنفیذ، الأمر الذي یجعل من تصرفه هذا 

1.صعب التجریم وبالتالي تهربه من أیة مسؤولیة أو متابعة جزائیة

نيالثاالمطلب 

المسؤولیة المدنیة

الطبیعیة في قیام المسؤولیة المدنیة لا یختلف الموظف العمومي عن باقي الأشخاص 

فبمجرد وقوع ضرر الحق بفرد ما من المتعاملین مع المرفق العمومي  كان الموظف السبب 

.المباشر في وقوعه  ثبتت مسؤولیته المدنیة 

.396ص،وادیة ، مرجع سابقذحمدون - 1
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و في هذا الصدد سنحاول التطرق بدایة لكیفیة تنظیم هذا النوع نمن المسؤولیة ضمن 

، وفي نفس السیاق نتطرق لبعض النصوص القانونیة ) الأول الفرع( النصوص القانونیة 

) .الفرع الثاني ( للمسؤولیة المدنیة للجماعات الإقلیمیة المنظمة 

الفرع الأول 

الإطار القانوني للمسؤولیة المدنیة للموظف

كل فعل أیا : "من القانون المدني والتي نصت على أن124انطلاقا من نص المادة  

".بالتعویضللغیر یلزم من كان سببا في حدوثه ،ویسبب ضررا بخطئهیرتكبه الشخصكان، 

، یمكن استخلاص المقصود بالمسؤولیة المدنیة للموظف العام 124من خلال استقراء المادة 

–نها تحمل الموظف العام المسؤول عن التنفیذ ، بأالمخالف لإلتزام تنفیذ حكم قضائي إداري

التعویض الناجم عن ثبوت خطئه أو فعله المؤدي إلى عدم –أي المختص بالتنفیذ قانونا 

، التنفیذ أو التنفیذ المعیب، وثبوت العلاقة السببیة بین الخطأ والضررالحاصل للمحكوم له

وعلیه فالمسؤولیة المدنیة للموظف العام في هذا الصدد مؤسسة على الخطأ الصادر عنه، 

على الخطأ الشخصي للموظف الذي یتداخل مع الخطأ المرفقي للإدارة أي أنها  مؤسسة

.1المشرع في نصوص تشریعیة مختلفةإلیها أشار التيلدرجة یصعب معها التفرقة بینهما، 

-06ام للوظیفة العامةمن القانون الأساسي الع31المادة و من بین هذه النصوص نذكر

،بسبب خطأ في الخدمة تابعة قضائیة من الغیرف لمإذا تعرض الموظ:"التي جاء فیها03

یجب على المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها أن تحمیه من العقوبات التي ینتمي 

إلیها أن تحمیه من العقوبات المدنیة التي تسلط علیه ما لم ینسب إلى هذا الموظف خطأ 

."شخصي یعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له 

.397، ص وادیة ، مرجع سابقذحمدون -1
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من الأمر المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة 17في المضمون نفسه المادة تقابلها 

وعندما یلاحق  موظف من طرف الغیر لإرتكابه خطئا مصلحیا : "السابق  والتي جاء فیها 

فیجب على الإدارة أو الهیئة العمومیة التي یتبعها هذا الموظف أن تحمیه من العقوبات 

ط أن یكون الخطأ الشخصي الخارج عن ممارسة مهامه غیر المدنیة المتخذة ضده، شر 

1."منسوب إلیه 

الفرع الثاني

المسؤولیة المدنیة للجماعات الإقلیمیة

مدنیا البلدیة مسؤولة: " منه أن 144كما جاء في هذا الصدد في قانون البلدیة في المادة 

عن الأخطاء التي یرتكبها رئیس المجلس الشعبي البلدي و منتخبو البلدیة ومستخدموها أثناء 

.ممارسة مهامهم أو بمناسبتها 

وتلزم البلدیة برفع دعوى الرجوع أمام الجهة القضائیة المختصة ضد هؤلاء في حالة ارتكابهم 

."خطئا شخصیا

لى أن المشرع یأخذ بالمعیار الذي اعتمده وعلیه وباستقراء النصوص السابقة نخلص إ

، بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، بحیث اعتبر الخطأ شخصیا " هوریو"الأستاذ 

إذاأمكن فصله عن الوظیفة، سواء أكان هذا الفصل مادیا أو معنویا، ولم یأخذ بالمعاییر 

عتمد على معیار شخصي الذي ا" لافریار" الأخرى التي اعتمده أساتذة آخرون، مثل الأستاذ 

الذي اعتمد في معیاره على " دوجي"الأستاذیقوم على أساس القصد والنیة لدى الموظف،  و 

.الخاطئأساس الغایة من التصرف الإداري 

، 46عدد ر .ساسي العام للوظیفة العامة،جمن القانون الأ، المتض1966جوان 2، المؤرخ في 133- 66أمر رقم -1

) .ملغى(1966جوان 3صادرة بتاریخ 
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جود كل من الخطأ الشخصي المنسوب إذن هناك إشارة واضحة من المشرع إلى و 

، لكن قد یكون الموظف أو رةخطأ المرفقي المنسوب إلى الإدالى الموظف العام والإ

ضعیة الرئیس أو في وضعیة الموظفون المختصون بتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في و 

هل یسأل الرئیس عن عدم التنفیذ أو التنفیذ المعیب :یطرح التساؤل الآتيهنا و المرؤوس، 

مثلما یسأل المرؤوس ؟

من 47ن خلال نص المادة ، وذلك مواضحةعلى هذا التساؤل المشرعة كانت إجاب

، التي جاء في مضمونها عدم إعفاء الرئیس من المسؤولیة المنسوبة إلى 03-06الأمر 

كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن عدم ": إذ جاء فیهامرؤوسیه

ه سبب المسؤولیة تنفیذ المهام الموكلة إلیه لا یعفى الموظف من المسؤولیة المنوطة ب

".خاصة بمرؤوسیهال

لیة ج تعفي المرؤوس أو المرؤوسین من المسؤو .م.من ق129في حین أن المادة 

" المدنیة مستندة لواجب الطاعة، حیث نصت على أنه لا یكون الموظفون والأعوان : 

نفیذا لأوامر العمومیون مسؤولین شخصیا عن أفعالهم التي أضرت بالغیر إذا قاموا بها ت

."ت إطاعة هذه الأوامر واجبة علیهم،متى كانیسصدرت إلیهم من رئ

ج حول إعفاء المرؤوس من المسؤولیة .م.قمن129وقد أصاب المشرع في المادة 

المدنیة في حالة عدم تلقیه أمرا من رئیسه یقضي بتنفیذ منطوق الحكم القضائي الإداري، 

.فمن غیر المعقول أن یبادر إلى التنفیذ دون أخذ موافقة رئیسه 

–الشخصي للموظف العام من استعراض النصوص التشریعیة المتعلقة بالخطأ

یتبین أنها شحیحة بالأحكام التي تحدد بدقة متى وكیف وأین یتم رفع –السابقة والساریة 
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،مما یفسر الغموض حول المسؤولیة المدنیة مسؤولیة المدنیة ضد الموظف العامدعوى ال

. یذ المعیب للموظف عن عدم التنفیذ أو التنف

من تطبیق أحكام -وحتى المدني –هو موقف القضاء الإداري اغموضلكن ما یزید الأمر 

، إذ لاضائي إداريو قرار قموظف المخالف لالتزام تنفیذ حكم أالمسؤولیة المدنیة على ال

لتي تواجه القضاء ، والذي قد یكون مرجعه الصعوبات اوجود لحكم أو قرار قضائي یكرسها

1.ختصاص والقانون الواجب التطبیق، وتحدیدا من حیث مسألة الإحیث تطبیقهامن 

،حیث قام یتطبیق القواعد العام م السابق.إ.د قضائي وحید في ظل قمع ذكر اجتها

لإدارة لالتزام تنفیذ على مخالفة الممثل القانوني ل) المسؤولیة التقصیریة ( للمسؤولیة المدنیة 

مدیر (حیث أن المستأنف :"... مجلس الدولة الذي جاء فیهي قرار، ورد فقرار قضائي

یخلط بین تنفیذ حكم قضائي یلزمه بإعادة العامل ) ك بولایة البلیدة لصحي لبوفاریالقطاع ا

إلى منصب عمله الذي كان موجودا فیه قبل أن یفصل منه تعسفا و بین التوظیف الجدید 

الواقـع ، حیث لأساس القانوني و منافي للمنطق و لأول مرة مما یجعل الوجه الذي أثاره عدیم ا

من القانون المدني، كون 124أن التعویض المحكوم به تبرره القواعد العامة وخاصة المادة 

قرار ( عن تنفیذ قرار قضائي المستأنف سبب ضررا للمستأنف علیه من جراء الإمتناع

) الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي المتضمن إعادة إدماج المستأنف علیه في منصب عمله 

.مما یجعل الوجه الثاني بدون أساسولاحاجة لذكر أي قانون آخر خاطئوهو تصرف 

ه تعدیلیید القرار المستأنف مبدئیا و حیث أنه مادام الإستئناف غیر مؤسس فإنه یتعین تأ

...".دج 50,000بخفض مبلغ التعویض إلى 

.291،292ص . ، ص، مرجع سابقشفیقة بن صاولة-1

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


الضمانات المقررة قانونا لضمان تنفیذ أحكام القضاء الإداري     : الفصل الثاني

154

تضمن نصا یوحي ضمنیا بإمكانیة منه 804/7مادة في الإ الساري .م.إ.إلا أن ق

رفع المحكوم له دعوى المسؤولیة المدنیة ضد الموظفین العمومیین من أجل تعویض الضرر 

خطأ مستندا إلى فعل تقصیري اللاحق به من جراء عدم التنفیذ أوالتنفیذ المعیب، سواء أكان ال

، قضى القضاء الجزائري بقیام المسؤولیة الجزائیة ) جنایة أو جنحة ( أو مستندا إلى جریمة 

1. بشأنها

وحسنا فعل المشرع لما أخضع الفصل في دعوى التعویض حول هذه المسؤولیة 

- ى تخصصه بالنظر إل–للقاضي على مستوى المحكمة الإداریة، ذلك أن القاضي الإداري 

یتعلق بالخطأ في ، لكونه ملم بماالموظف العامأقدر من القاضي المدني في تقدیر خطأ

.الوظیفة العامة

وأمام عدم صراحة المشرع حول المسؤولیة المدنیة للموظف بوجه عام، ومسؤولیته 

ل أن المدنیة المتعلقة بمخالفته لإلتزام تنفیذ حكم قضائي إداري بوجه خاص،لابد من القو 

المسؤولیة المدنیة في هذا الصدد في حاجة إلى أن یوضع لها  نص خاص، یبین أحكامها 

،والتي یجب أن یكون دید طائفة الموظفین المعرضین لهابدقة حول كل مایتعلق بأساسها وتح

المؤسسات العامة ذات ، مدیرو، رؤساء المجالس الشعبیة البلدیةةالوزراء، الولا:على رأسهم

.الصبغة الإداریة

الجهة القضائیة المختصة بنظرها والتي یجب أن تكون القاضي المصدر لهذا الحكم، تحدیدو 

.الفصل فیهمدني بموضوع الحكم نتیجة البحث و والسبب الواضح لكونه أدرى من القاضي ال

عدم التنفیذ أو التنفیذ ةولا یمكن القول بالإكتفاء بالمسؤولیة الإداریة كآلیة لمواجه

، مادامت توفر محكوما علیه موسرا قادر على دفع التعویض، لأن المسؤولیة المدنیة المعیب

.402، 401ص . ص، مرجع سابق، وادیةذحمدون -1
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قد لا توفر ذلك إلا أنها توفر قوة رادعة للموظفین المختصین بالتنفیذ، لها بالغ الأثر في 

ویض عن شىء وبین التنفیذ السلیم للأحكام القضائیة الإداریة ،إن شتان مابین ضمان التع

1.ضمان الشيء نفسه

الثالثمطلبال

للموظفةـــیـبـأدیــة التــؤولیـالمس

، یلحق ضررا المهام الموكلة له أو بمناسبتها أثناء قیامه بقد یرتكب الموظف العمومي خطئا 

.بأحد المرتفقین مما قد یعرضه للمساءلة التأدیبیة

، كما )الفرع الأول ( للمقصود بالمسؤولیة التأدیبیة وفي هذا الصدد سنتطرق في البدایة 

) .الفرع الثاني(حاول المشرع الجزائري تنظیم هذه المسؤولیة والإحاطة بكافة جوانبه 

الفرع الأول 

للموظفلتأدیبیةالمقصود بالمسؤولیة ا

إن النظام التأدیبي للموظفین تحدده الأنظمة القانونیة الساریة المفعول في قطاع

، إذ وظفین، ونصوصه التنظیمیة الخاصةالوظیفة العمومیة ، من قانون أساسي عام للم

یهدف النظام التأدیبي للموظف إلى تحدید الشروط التي یمكن على ضوئها توقیع عقوبات 

2.تأدیبیة ضد الموظفین كجزاء لقیامهم بسلوك غیر قانوني أثناء ممارستهم لوظائفهم 

. 402حمدون ذوادیة، مرجع سابق، ص -1
.422، 421ص . ، ص، مرجع سابقسعید مقد-2
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تنفیذ حكم قضائي إداري هي تحمل مخالفة تأدیبیة في مجالالمقصود بالمسؤولیة الو 

الموظف العام التبعیة أو العقوبة التأدیبیة المقررة قانونا ، في حالة إخلاله  بواجبه الوظیفي 

المتمثل في عدم تنفیذ الحكم القضائي الإداري الصادر ضد الإدارة التابع لها أو تنفیذه بشكل 

1.ار النظام التأدیبي للموظفمعیب  والذي یعد خطأ في إط

الفرع الثاني

للموظفةتأدیبیالإطار القانوني للمسؤولیة ال

وقد صنف المشرع الأخطاء المتعلقة بالنظام التأدیبي من خلال التشریع المتعلق 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة في شكل أخطاء 03- 06بالوظیفة العامة 

، یقابلها همن181-178لمواد من وفقالمهنیة من أربع درجات بالنظر إلى قوة الجسامة 

إلا أنه لم یتم إدراج ، 1632ادةالمحسب ما جاء فيكل درجة  عقوبات تأدیبیة تتناسب مع 

–رغم خطورة آثاره –مخالفة الموظف لواجب تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة 

الواجبات الوظیفیة المنصوص النظر فيمما یدعو إلى ضمن أي درجة من هذه الأخطاء، 

تنظیمات رام سلطة الدولة وفقا للقوانین والاحتتفرض على الموظف التي40لمادة یها في اعل

.ما یصدر عنها من قضاءبینها احترام السلطة القضائیة و ، ومناالمعمول به

هذه الحالة هي من الدرجة ن العقوبة التأدیبیة المناسبة في وهذا یأخذنا إلى القول إلى أ

، لدخول هذا أعلاهمن الأمر02لفقرة رقم ا163، والمنصوص علیها في المادة الثانیة

.  403حمدون ذوادیة ، مرجع سابق، ص-1
.245إبراهیم أوفایدة ، مرجع سابق، ص-2
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، التي نصت على اعتبار 02الفقرة رقم 179یة طبق للمادة الخطأ ضمن أخطاء الدرجة الثان

المنصوص ،غیر تلك لدرجة الثانیة الإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیةأخطاء مهنیة من ا

181.1و180علیها في المادتین 

) 01(بین توقیف الموظف عن العمل من یومقوبة سلطة تقدیریة عوتملك الإدارة في توقیع ال

عة لرقابة القضاء الإداري ، وهي خاضأیام، وبین شطبه من قائمة التأهیل) 03(ثة إلى ثلا

.ذلكفي 

إلا أن عقوبات الدرجة الثانیة لیس لها الفاعلیة المطلوبة لدفع الموظف المخالف إلى 

بالنظر إلى خطورة أثر عدم التنفیذ أو التنفیذ المعیب  –تنفیذ الحكم القضائي الإداري،لأنه 

ینبغي أن یصنف ضمن أخطاء الدرجة الرابعة ، لاسیما وأن المشرع قد اعتبره جریمة –

.مكرر138و138ج المادتان .ع.یعاقب علیها طبقا ل ق

المنظم للعلاقة 88-131من المرسوم رقم 40بالإضافة إلى ما جاء في نص المادة 

یتعرض الموظفون لعقوبات تأدیبیة قد تصل إلى العزل مع : " ن الإدارة والمواطن بقولها بی

العلاقات بین الحرمان من حق المعاش في حالة اعتراضهم لسبیل التدابیر المتخذة لتحسین 

الجزائیة التي یتعرضون لها طبقا دون المساس بالعقوبات المدنیة و ، وهذاالإدارة والمواطنین

.الجاري به بسبب أخطائهم الشخصیة للتشریع 

بتحریك الدعوى العمومیة ضد الموظف )طالب التنفیذ(وأنه في حالة ما إذا قام المحكوم له 

المرتكب لجریمة عدم التنفیذ أو التنفیذ المعیب، فإن الإدارة التابع لها الموظف سوف تجد 

نها التي رة الأخیرة مخاصة الفق03-06من الأمر 147نفسها  أمام تطبیق نص المادة 

، لا تسوى وضعیته الإداریة إلا بعد أن یصبح الحكم المترتب نصت على وفي كل الأحوال

.404دون ذوادیة ، مرجع سابق، ص  حم-1
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إلا أنه وفي حالة عدم تحریك الدعوى المؤدیة إلى تطبیق نهائیا، على المتابعات الجزائیة 

ریكها لكن النصوص التشریعیة المتعلقة بالوظیفة العمومیة المرتبطة بها، أو في حالة تم تح

في عدم التنفیذ  أو التنفیذ المعیب –حكم ببراءة الموظف لكون ظاهر السبب المستند علیه 

یبدو مشروعا، ففي هذه الحالة یتدخل لإدراج مخالفة الموظف للتنفیذ ضمن أخطاء الدرجة –

العفو ن ، المفضیة إلى أالرابعة طبقا لمبدأ استقلالیة الدعوى التأدیبیة عن الدعوى الجزائیة

حیث ینتج و ":اجتهاد مجلس الدولة بقولهزائي لا یلغي العقوبة التأدیبیة ، وهو ما أكده الج

عما سبق، أنه یجب التفرقة  بین الخطأ الجزائي والخطأ التأدیبي الذي هو من اختصاص 

مجلس التأدیب ، وأن حصول المستأنف علیها على البراءة لانعدام الأدلة، لا یعني عدم 

1...".ا عن الأفعال المنسوبة إلیها مسؤولیته

الرابع المطلب 

للموظفالمسؤولیة المالیة

بالإضافة إلى ما سبق قي حال ترتب على خطأ الموظف إلحاق ضرر  

.مالي  بأحد المرتفقین نتیجة امتناعه عن التنفیذ یؤدي إلى قیام مسؤولیته المالیة

الفرع ( بالمسؤولیة المالیة للموظف في هذا الصدد نتطرق في البدایة للمقصود 

كما أبدى المشرع اهتماما زائدا بهذا النوع من المسؤولیة بأن نظمه في ،) الأول 

، غیر أن المسؤولیة الامالیة ) الفرع الثاني (الأمر المتعلق بمجلس المحاسبة 

) .الفرع الثالث( للموظف لیست مطلقة إذ ترد علیها استثناءات 

.    141ص مرجع سابق، ، 3ج ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، آث ملویان بن الشیخلحس-1
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الفرع الأول

للموظفالمقصود بالمسؤولیة المالیة

یقصد بالمسؤولیة المالیة في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة تحمل الموظف 

العام تبعة خطئه في عدم عدم التنفیذ أو التنفیذ المعیب، الذي أثبت وجود علاقة سببیة بینه 

الجهة المختصة قانونا وبین حصول أضرار مالیة توجب قانونا توقیع عقوبة مالیة علیه من

فقد ینجر عن استمرار تعنت الموظف المختص بتنفیذ الحكم القضائي الإداري، ، بذلك

أشهر أو المدة )03(أي مدة الثلاث –إ.م.إ.من ق987وتجاوزه المدة المحددة في المادة 

على الإدارة بهدف توقیع الغرامة التهدیدیة–التي حددها القاضي مراعاة لظروف التنفیذ 

الدفع إلى التنفیذ، وفضلا عن ذلك الحكم علیها بالتعویض عن الضرر الناجم من ذلك، وهو 

إ، وبذلك.م.إ.من ق982تعویض مستقل عن الغرامة التهدیدیة المحكوم بها طبقا للمادة 

مؤدي جلیا تأثیر موقف الموظف المتعنت على الذمة المالیة للإدارة المحكوم علیها،الیتضح

.حتما إلى سوء سیر مهمة تلك الإدارة في تحقیق المصلحة العامة

المتعلق بمجلس 20-95من الأمر رقم 88لأجل ذلك وضع المشرع أحكام المادة 

على قیام المسؤولیة المالیة للموظف العام، 11المحاسبة، والتي نصت في فقرتها رقم 

التسبیب في إلزام الدولة أو الجماعات المستندة إلى الخطأ الذي ارتكبه، والمتمثل في 

الإقلیمیة أو الهیئات العمومیة بدفع غرامة تهدیدیة أو تعویضات مالیة نتیجة عدم التنفیذ 

كما تم تحدید نطاق تطبیق أحكام ، 1أو بصفة متأخرة لأحكام القضاء) الكلي أو الجزئي (

ر نفسه ، حیث حددت من الأم87أعلاه من حیث الأشخاص من خلال المادة 88المادة 

بقة الموظفین المشمولین بأحكامها، والتي یدخل ضمنها مفهوم الموظف العام وفقا للقانون 

.الأساسي العام للوظیفة العامة

.406حمدون ذوادیة، مرجع سابق، ص -1
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ویختص بإقرار المسؤولیة المالیة مجلس المحاسبة، الذي كلفه الدستور بنص المادة 

ماعات الإقلیمیة والمرافق العامة، وأكدت منه بتولي المراقبة البعدیة لأموال الدولة و الج170

.المذكور 20-95علیه المادة الثانیة الفقرة الأولى من الأمر رقم 

الفرع الثاني

آثار صدور قرار مجلس المحاسبة القاضي بقیام المسؤولیة المالیة

عقوبات المسؤولیة المالیة المتعلقة -20-95من الأمر رقم 89حدد المشرع بالمادة 

بما فیها مخالفة عدم التنفیذ أو التنفیذ المعیب –88بالمخالفات المنصوص علیها في المادة 

.للأحكام القضائیة الإداریة بنوع واحد هو العقوبة المالیة أو ما یطلق علیه مصطلح الغرامة

وقیدها بحدود بحیث لا یمكن أن یتعدى مبلغ الغرامة المرتب السنوي الإجمالي الذي یتقاضاه 

الموظف المعني عند تاریخ ارتكاب الخطأ أو المخالفة، كما لا یمكن الجمع بین الغرامات 

.المحكوم بها إلا في حدود المبلغ الأقصى المحدد اعلاه

یام المسؤولیة المالیة لا یتعارض مع تجدر الإشارة إلى نقطة هامة هي أن قكما 

تنفیذ الحكم، متى توافرت لتطبیق أحكام المسؤولیة الجزائیة و المدنیة للموظف المخالف 

1.من الأمر نفسه92أركان كل منها حسب ما جاء في المادة 

.413، مرجع سابق، ص حمدون ذوادیة-1
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الفرع الثالث

الإعفاء من المسؤولیة المالیة

، یمكن للموظف المتابع على سابقاالمذكور02-95مر رقم من الأ93حسب المادة 

أساس قیام المسؤولیة أن یستفید من الإعفاء منها متى توافر لدیه أمر كتابي صادر عن 

رئیسه في السلم الإداري أو عن الشخص المؤهل لإعطاء مثل هذا الأمر، یتضمن الأمر 

ب، والذي على أساسه القیام بالإمتناع عن التنفیذ أو تنفیذه بطریقة معینة تؤدي إلى تنفیذ معی

.تم مساءلته مالیا، وبالتالي یتحمل المسؤولیة المالیة هذا الأخیر بدلا من الموظف المرؤوس

من خلال استعراض أحكام المسؤولیة المالیة یتضح أنها واضحة ومحددة بما یكفي و 

لك لأن تطبق على الموظف أو الموظفون المسؤولون عن عدم التنفیذ أو التنفیذ المعیب، ذ

المذكور أعلاه خاطبت المسؤول الإداري والعون الإداري بصفة عامة دون 87لأن المادة 

1.تحدیده بمجموعة معینة من الموظفین العامین

.413، ص هسنفمرجع-1
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دارة لأحكام القضاء شكالیة تنفیذ الإإث الذي یفصل في من خلال تطرقنا لهذا البح

الإداري الصادرة ضدها، والذي عرف جدالا واسعا في أوساط الفقه والقضاء الإداریین، 

، إلا أن المشرع الجزائري تمكن 154-66الملغى ت المدنیة خاصة في ظل قانون الإجراءا

ذلك الغموض من خلال الإصلاحات التي أضفاها بموجب قانون الإجراءات من إزالة

، الذي اعترف بسلطة القاضي الإداري بمواجهة الإدارة الممتنعة 09-08المدنیة والإداریة 

عرفها ثابة قفزة نوعیةوهي بم، متناع، وعن مبرراتهالاطبیعة بغض النظر عن عن التنفیذ

المشرع من خلال الضمانات القانونیة الممنوحة له وذلك بهدف تفعیل هیبة أحكام القضاء

ورفع نسبة تنفیذ هذه الأخیرة وتحسینها وتحقیق المساوات بین المراكز القانونیة لأطراف 

.الخصومة الإداریة

:ومن بین النتائج التي وصلنا إلیها في ختام هذه الدراسة

أن السیاسیة التشریعیة الحدیثة أعطت للقاضي الإداري مساحة واسعة من السلطات التي ·

.تعمل على معالجة إشكالیة تنفیذ أحكام القضاء الإداري

حائزة لقوة الشيء المقضي به وبالتالي تدخل دائرة النفاذ النهائیة أن أحكام القضاء الإداري ·

. وذلك احتراما لأحكام الدستور والقانونمن تاریخ تبلیغها للإدارة المعنیة

توجیه أوامر عتراف للقاضي الإداري بالحق في مة التهدیدیة ضد الإدارة وكذا الاتقریر الغرا·

.نتهاكساسیة وحمایة حجیة الأحكام من الاالحریات الأالحقوق و للإدارة للمحافظة على

.على هیبة وقدسیة أحكام القضاءطول مدة إجراءات التنفیذ المنجزة وهو ما له تأثیر سلبي ·

بالإضافة إلى ما سبق فإن المشرع الجزائري أحسن صنعا بتقریر المسؤولیة الجنائیة ·

جزاءاتالإذ أقر بموجب قانون العقوبات جزاءات تختلف بین للموظف الممتنع عن التنفیذ

الفعل رتكاب هذا ردع الموظف قبل ایهدف من وراءها ،تكمیلیةالالجزاءاتصلیة و الأ

.المجرم
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یذ الجبري أحكام القضاء أقر إمكانیة التنفبعض المتعلق بتنفیذ 02-91المشرع بقانون جاء·

مون وذلك عن القضائیة الإداریة ذات المضتها في تنفیذ الأحكامنععلى الإدارة في حالة ت

.طریق الخزینة العمومیة

الشيء المقضي به وكذا حمایة ةة على قو حافظضوء النتائج السابقة الذكر ومن أجل المعلى

:التالیةالاقتراحاتانونیة للأفراد وحقوقهم وحریاتهم،نقدمالمراكز الق

إن كان المشرع قد بادر إلى حل بعض الإشكالات بمجيء قانون الإجراءات المدنیة ·

اقتصریة، إلا أنه أغفل بعض النقاط منها سكوته عن میعاد تبلیغ أحكام الإلغاء أین ر االإدو 

ید آجال تنفیذ أحكام التعویض فقط، وهو الموضوع الذي علیه تداركه؛تحد

مكرر من 138تفعیل النصوص القانونیة المتعلقة بهذا المجال خاصة نص المادةضرورة ·

.يالعملىنجد أي أثر لها على المستو دنكاالتیلا قانون العقوبات

على الموظف الممتنع عن التنفیذ ق بها القاضي الإداري وقیع الغرامة التهدیدیة التي ینطت·

.أو المتأخر عنه شخصیا

نقترح وضع قانون خاص بالتنفیذ مع إشراك المحضر القضائي لكونه له درایة میدانیة كافیة ·

.بكافة العراقیل والمشاكل التي تعیق عملیة التنفیذ

ذه الأخیرة في حالة التنفیذ عن طریق الخزینة العمومیة نجد أن الخسارة المالیة تتكبدها ه·

وحدها، في حان نرى أنه من الأفضل أن یتحملها الموظف الممتنع عن التنفیذ أو المتراخي 

.فیه، خاصة إذا ثبت خطؤه الشخصي

لابد من منح القاضي بدائل أخرى لحمل الإدارة للخضوع لقوة الشيء المقضي به، وذلك ·

لى حجزها لا یترتب عبمنحه سلطة الحجز على الأموال الخاصة للإدارة العامة التي 

.تعطیل سیر المرفق العام
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المراجع باللغة العربیة

الكتب: أولا

.1999، مصر، ج . م. دط، . أحمد هندي، أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، د-1

.2004،ط، منشورات الحلبي، لبنان. أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، د-2

الجزائر، ج،. م. ، دالمنازعات الإداریة، ترجمة فائز انحق وبیوض خالدأحمد محیو،-3

2005.

.2007العربي الشحط عبد القادر، نبیل صقر، طرق التنفیذ، دار الهدى، الجزائر، -4

.1981،، الجزائرج . م. دالغوثي بالملحة، القانون القضائي الجزائري ، الجزء الأول ، -5

للطباعة ، دار هومة2ط ، دور القاضي الإداري بین المتقاضي والإدارة، سكاكنيبایة-6

.2006، الجزائر، والنشر والتوزیع
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.2008، ، الجزائرج. م. د، 3ط الاستثنائیة، 
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ط، دار .حمدون ذوادیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري، د-10

.2015، الجزائر،للطباعة والنشر والتوزیعالهدى 
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، الجزائر، ط. ، دللطباعة والنشر والتوزیع، طرق التنفیذ، دار هومةحمدي باشا عمر-11

2012.

ط، منشأة . حمدي یاسین عكاشة، الأحكام الإداریة في قضاء مجلس الدولة، د-12

.1997المعارف، الإسكندریة، 
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.2013، الجزائر ، ج. م. د، 2طوأخلاقیات المهنة ،

، "ء التعویض وطرق الطعن في الأحكامقضا"، القضاء الإداري يسلیمان محمد الطماو -15

.1977ط، دار الفكر العربي، مصر، . الكتاب الثاني، د

، "دراسة مقارنة"شفیقة بن صاولة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة-16
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.2009، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیعهومة

منشأة ، 2ط ، ، نظریة الإلتزام2ج عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في القانون المدني، -18

.1982، مصر، المعارف

دار ط،.الالتزام، آثار الحق في القانون المدني، دعبد القادر الفار، أحكام-19

.2004الأردن، الثقافة،
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.2010لجزائر، والنشر والتوزیع، ا

ط، دار . ، د"تنظیم عمل واختصاص"الوجیز في القضاء الإداري ،بوحمیدةعطااالله-22

.2011والنشر والتوزیع، الجزائر، هومة للطباعة
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.2004الجزائر ، ،هومة للطباعة و النشر والتوزیع
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دار جامعة ،قضاء الإلغاء،مجلس الدولةو القضاء الإداري،مصطفى أبوزید فهمي-38

.2005، الجدیدة، مصر

منصور محمد أحمد، الغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري -39

.2002ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر، . الصادر ضد الإدارة، د

ط، دار الجامعة الجدید، .نبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة للإلتزام، أحكام الالتزام، د-40

.2003مصر، 

ط، دار الجـامعـة .إسماعیـل عمــر، الـوسیـط في التنفیــذ الجبـري للأحـكــام، دنبـیـل -41

.2000الجـدیـدة، مصر، 

.2013، الجزائر، ج. م. دط، .نبیلة بن عائشة، تنفیذ المقررات القضائیة الإداریة، د-42

والنشر للطباعة ، دار هومة2ط نصر الدین مروك، طرق التنفیذ في المواد المدنیة، -43

.2008، الجزائر، والتوزیع

المذكراتالرسائل و : ثانیا

:الرسائل/ أ

الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، أطروحة لنیل شهادة ،السعید سلیماني- 1

وزو، كلیة الحقوق والعلوم الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري تیزي

.2016نوفمبر 17السیاسیة، 

سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة لنیل ،آمال یعیش تمام-2

كلیة ،،جامعة محمد خیضر بسكرةه علوم في الحقوق تخصص قانون عامشهادة دكتورا

.2012-2011العلوم السیاسیة، الحقوق و 
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كسال، سلطة القاضي الإداریة في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة لنیل شهادة عبد الوهاب -3

، كلیة الحقوق، 1الدكتوراه علوم في القانون، تخصص القانون العام، جامعة قسنطینة

2014-2015.

:المذكرات/ ب

:مذكرات ماجستیر° 

مذكرة لنیل ،"مقارنةدراسة "ادر ضد الإدارة فائدة، تنفیذ الحكم الإداري الصإبراهیم أو -1

هد العلوم القانونیة مع،جامعة الجزائر، في الإدارة والمالیة العامةشهادة الماجستیر

.1986جانفيوالإداریة،

، مذكرة مكملة لنیل "دراسة مقارنة"خلیل عمر خلیل الحاج یوسف، تنفیذ الأحكام الإداریة -2

فلسطین،كلیة الدراسات العلیا،  وطنیةجامعة النجاح الشهادة الماجستیر في القانون العام، 

2015.

زین العابدین بلماحي، الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة ،مذكرة -3

والعلوم كلیة الحقوق ،تلمسانادة الماجستیر في القانون العام، جامعة أبي بكر بالقایدلنیل شه

.2008–2007،السیاسیة

مدى إمكانیة توجیه القاضي الإداري أو أمر للإدارة دراسة مقارنة مذكرة شهرزاد قوسطو، -4

كلیة ،جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان،تخصص قانون عام،مكملة لنیل شهادة الماجستیر

.2010-2009العلوم السیاسیة، الحقوق و 

ام، صفاء بن عاشور، تدخل القاضي الإداري في تنفیذ قراراته ضد الشخص المعنوي الع-5

كلیة الحقوق، ،1، جامعة الجزائرتیر فرع تنفیذ الأحكام القضائیةمذكرة لنیل شهادة الماجس

2013-2014.
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عائشة غنادرة، دور القاضي الإداري وحدود سلطاتـه في رقابـة المشروعیـة ، مـذكــرة لنیـل -6

، یـةــوق والعـلــوم السیاسكلیـة الحـقـاجستیـر تخصــص تـنـظیــم إداري، جامعــة الوادي، شهـادة الم

2013-2014.

ماجستیر في ،تطور مبدأ توجیه الأوامر من القاضي الإداري،عماد محمد شاطي-7

.س.، د، العراق، جامعة النهرینالقانون العام، كلیة الحقوق

فایزة براهیمي، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة -8

.2012-2011، ، كلیة الحقوقلماجستیر،جامعة محمد بـوقـرة بومرداسا

فرید رمضاني، تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة وإشكالاته في مواجهة الإدارة، مذكرة -9

مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، جامعة 

.2014-2013قوق والعلوم السیاسیة، الحاج لخظر باتنة، كلیة الح

مولود بوهالي، ضمانات تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة، مذكرة مكملة لنیل -10

.2013-2012الجزائر، 1شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

:مذكرات ماستر° 

لإدارة، مذكرة ماستر أكادیمي، تخصص تنفیذ الأحكام القضائیة ضد اأسماء العقون، -1

- 2012القانون الإداري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

2013.

د الأحكام القضائیة الصادرة الإدارة ووسائل جبرها على تنفیمتناعا، بوشواشيحمزة-2

.2010-2007، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، ضدها
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سامیة عبدلایدوم، إشكالات التنفیذ في المواد الإداریة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر -3

كلیة الحقوق والعلوم ،بسكرةمعة محمد خیضر في الحقوق، تخصص قانون إداري، جا

.2014-2013، السیاسیة

الادارة العامة عفاف بن بریكة، ضمانات تنفیذ الاحكام والقرارات الاداریة في مواجهة -4

امعة محمد مذكرة  مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

.2014-2013خیضر بسكرة 

،مذكرة مكملة لنیل الأحكام والقرارات القضائیةفتیحة هنیش، ضمانات تنفیذ -5

علوم السیاسیة، كلیة الحقوق وال،شهادةالماستر في الحقوق، جامعة محمد خضیر بسكرة

2012-2013.

فرید زروقة، دور القاضي الإداري في حمایة حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة العامة، -6

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر 

.2014- 2013بسكة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

دارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل مروى بندي، امتناع الإ-7

، علوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرةشهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق وال

2014-2015.

مذكرة ،القضاء الإداري في الجزائرمكاحتنفیذ أضمان نوال قویدر، الضمانات القانونیة ل-8

بسكرة، ، جامعة محمد خیضر ، تخصص قانون إداريالماستر في الحقوقمكملة لنیل شهادة 

.2015-2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

المقالات: ثالثا
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التواصل في الاقتصاد ، "نظریة الاعتداء المادي في القانون الإداري"أحسن غربي،-1

، 39السیاسیة،  العدد ، جامعة باجي مختار عنابة، كلیة الحقوق والعلوموالإدارة والقانون

.223، ص 2014سبتمبر 

، 01، العددمجلة المحضر القضائي، "ضمانات تنفیذ قرارات الإدارة"الساسي سقاش،-2

.47، 46ص . ، ص2005

، المؤتمر الأول "دور المحاكم الإداریة في تنفیذ الأحكام الصادرة فیها"محمد محجوبي،-3

.06، ص 2011یونیو21-20، بیروت، لبنانكم الإداریة العرب، لرؤساء المحا

الاعتراف القانوني للقاضي الإداري بمواجهة الإدارة في تنفیذ الأحكام "،سهام براهیمي-4

.215، ص 2014، 10، العددمجلة دفاتر السیاسة والقانون، "القضائیة

العــزیــز ، ترجمة عبد"رقابة القاضي على السلطة التقدیریة للإدارة "فریدة أبركان،-5

.36، ص 2002، 01عدد ، الجزائر، مجلة مجلس الدولة، أمقــران

من القاضي الإدارة للإدارة و مبدأ حضر توجیه أوامر"،أمنة سلطاني،فریدة مزیاني-6

جامعة محمد ،مجلة المفكر،"قانون الإجراءات المدنیة والإداریةستثناءات الواردة علیه في الا

.135، 122ص . ، ص2011، 07العدد ،والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق،خیضر بسكرة

مداخلة ألقیت ، "دور الغرامة التهدیدیة في الأمن القضائي"فریدة مزیاني وقصیر علي،-7

.03، ص2012ورقلة، جامعة تقى الأمن القانوني، ملضمن أشغال 

مجلة جامعة ، "مقارنةالنظام القانوني للغرامة التهدیدیة، دراسة قانونیة "فواز صالح،-8

. ، ص2012، 02العددجامعة دمشق، كلیة الحقوق، ،دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة

.20، 11ص 
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، جامعة مجلة كلیة الحقوق، "ضمانات تنفیذ أحكام الإلغاء"عمار طارق عبد العزیز،-9

.13، ص 2008، 10، العدد 20المجلد ،العراقالنهرین، 

تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة ضد الجماعات الترابیة على ضوء "كریم الشكاري،-10

ماي MarocDroit.com ،25موقع العلوم القانونیة، ، منشور على "الدستور المغربي الجدید 

.06، ص2012

دراسة في ظل قانون الإجراءات (في المادة الإداریة هدیدیةتالغرامة ال"شیة،یمایا دقا-11

منشور على .2013، مايالثامنالعدد،مجلة الفقه والقانون، )"المدنیة والإداریة الجزائري

.176، 175ص . ، صdroit.ici.st-ajalah.mwwwموقع المجلة

الاقتصادیة مجلة جامعة دمشق للعلوم ، "القاضي الإداري والأمر القضائي"مهند نوح،-12

.141، ص 2004، العدد الثاني، 20، المجلد، كلیة الحقوق، جامعة دمشقوالقانونیة

، "تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة بین قوة القانون وقانون القوة"راوي،ــمحمد الزك-13

.comFfssiwa.blogspot.:منشور على موقع المجلة،2016- 2014،مجلةمنازعات الأعمال

النصوص القانونیة: خامسا

:رالدستو -أ

ـب مرســوم صادر بموجـ1996زائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنةدستور الجمهوریة الج-

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور1996دیسمبر 07مؤرخ في438-96رئـاسي رقــم 

دیسمبــر 8في ، صادرة76دد ر ع. ، ج1996نوفمبــر 28ق علیه في استفـتـاءالمصــاد

ر . ، ج2002أبریل10مؤرخ في 03-02م بموجــب قـانـون رقــم متمو ، معــدل 1996

15مؤرخ في 19-08، وبموجب قانون رقم2002أبریل14، صادرة في25عدد

، المؤرخ في 01-16، والقانون 2008نوفمبر16، صادر في 63ر عدد . ، ج2008نوفمبر
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مارس 17، صادرة في 14ر عدد . دستوري، ج، المتضمن التعدیل ال2016مارس 06

2016.

:النصوص التشریعیة-ب

، یتعلق باختصاصات مجلس 1998ماي 30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -1

متمم بموجب القانون و ، معدل 1998جوان 01، صادر في 37ر عدد . الدولة وتنظیمه ،ج

أوت 3، صادرة في 43دد ر ع. ، ج2011جویلیة 26المؤرخ في 13-11العضوي رقم 

2011.

ساسي العام ، المتضمن القانون الأ1966جوان 2، المؤرخ في 133-66أمر رقم -2

.)ملغى(1966جوان 03، صادرة في 46رعدد . للوظیفة العامة،ج

ر عدد . المتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان 08المؤرخ في 156-66أمر رقم -3

25الصادر في 01-09المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966جوان 11صادرة في 49

14-01، وبموجب القانون رقم 2009مارس 8، صادرة في 15ر عدد . ، ج2009فیفري 

، وبموجب 2014فیفري 16در بتاریخ ، الصا7ر، عدد.، ج2014فیفري 4المؤرخ في 

30، صادرة في 71ر عدد . ، ج2015دیسمبر 30، المؤرخ في 19-15القانون رقم 

.2015دیسمبر 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، 1966جوان 8، المؤرخ في 154-66أمر رقم -4

).ملغى( 1966جوان 9صادرة في 47ر، عدد .ج

-66یتضمن تعدیل وتتمیم الأمر رقم 1971دیسمبر 29مؤرخ في 80-71أمر رقم -5

ر عدد . المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، ج1966جوان 8المؤرخ في 154

.1972جانفي 7صادرة في ،2
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ر عدد . ، المتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -6

13مؤرخ في 04-07المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 1975ادرة في ، الص78

.  2007ماي 13صادرة في 31ر عدد. ، ج2007ماي

المؤرخ 154-66یعدل ویتمم الأمر رقم 1990أوت 18مؤرخ في 23-90قانون رقم -7

أوت 22، صادرة في 36ر عدد المتضمن قانون الاجراءات المدنیة، ج1966جوان 8في 

).ملغى(1990

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة للعمل، 1990نوفمبر06مؤرخ في 04-90قانون رقم -8

.1990نوفمبر07، صادرة بتاریخ 06ر عدد . ج

.المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج1990دیسمبر 01، مؤرخ في 30-90قانون رقم -9

ر عدد . ، ج2008یولیو 20مؤرخ في 08-14، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 52رعدد

.2008أوت 3، صادرة في 44

یحدد القواعد الخاصة المطبقة على 1991جانفي 08مؤرخ في 02-91قانون رقم -10

الملغى للأمر رقم . 1991جانفي 09، المؤرخة في 02ر عدد . بعض أحكام القضاء، ج

ر . یتعلق بتنفیذ أحكام القضاء وقرارات التحكیم، ج1975جوان 17ي المؤرخ ف75-48

.1975جویلیة 04المؤرخة في 53عدد 

3ر عدد. المتعلق بمجلس المحاسبة ج1995جوان17مؤرخ في 20- 95قانون رقم -11

ر عدد . ، ج2010أوت 16مؤرخ في 02-10معدل ومتمم بأمر رقم . 1995صادرة في 

.2010سبتمبر01في ، صادرة50

ر . ، ج، المتعلق بالمحاكم الإداریة1998ماي 30المؤرخ في 02-98رقم قانون -12

.1998جوان 01، صادرة في 37عدد 
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، المتضمن القانون الأساسي العام 2006جویلیة 15المؤرخ في 03-06أمر رقم -13

.2006جویلیة 16 في، صادرة 46عدد ر.للوظیفة العمومیة، ج

المتضمن قانون الإجراءات ، 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08رقم قانون -14

.2008أفریل 13صادرة في 21عدد ر .لإداریة، جاو المدنیة

، 37ر عدد . ، جیتعلق بالبلدیة2011جوان 22في المؤرخ10-11قانون رقم -15

.2011جویلیة 03لصادرة في ا

، 12ر عدد . ، المتعلـق بالولایــة، ج2012فیفــري 21المــؤرخ في 07-12رقم قانون-16

.2012فیفري 29الصادرة في 

، یضمن التعدیل الدستوري، ج ر 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16قانون رقم -17

.2016مارس 07، الصادرة في 14عدد 

:النصوص التنظیمیة-ت

، المتضمن تأسیس وسیط 1996مارس 23في ، مؤرخ 113-96رقم رئاسي مرسوم -1

).ملغى(1996مارس 31، الصادرة في20ر عدد. الجمهوریة، ج

، متضمن إلغاء وسیط 1999أوت 02مؤرخ في 170-99مرسوم رئاسي رقم -2

.1999، صادرة في 52ر عدد .، جالجمهوریة

التنظیم القضائي،، المتضمن1965نوفمبر 18المؤرخ في 278-65مرسوم تنفیذي-4

، ملغى بموجب قانون عضوي 1965نوفمبر 23، صادرة في 96عدد ر .جمعدل ومتمم،

.2005جویلیة 20صادرة في 51ر عدد . ج2005جویلیة 17صادر في 11-05رقم 
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و ، یحدد قائمة المجالس القضائیة1986أفریل 29، المؤرخ في 107-86مرسوم رقم -5

).ملغى( 1986أفریل 30، صادرة في 18ج ر عدداختصاصها الإقلیمي،

، یحدد قائمة المجالس 1990دیسمبر 22، مؤرخ في 407-90مرسوم تنفیذي رقم -6

المؤرخ 154-66من الأمر رقم 7اختصاصها الإقلیمي العاملة في إطار المادة القضائیة و 

26، صادرة في 56ر عدد .والمتضمن قانون الاجراءات المدنیة ، ج1966جوان 8في 

.)ملغى(1990دیسمبر 

بیق ، المحدد لكیفیات تط1998نوفمبر 14بتاریخصادر ، 356-98رقم تنفیذي مرسوم -7

، 58ر عدد . جالمتعلق بالمحاكم الإداریة1998ماي 30المؤرخ في02- 98القانون رقم 

29ر عدد .، ج2011ماي22مؤرخ في 195-11معدل ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم 

.)ملغى(2011ماي 22صادرة في 

الإجتهاد القضائي : سادسا

نقلا عن ، 1978فیفري 14بتاریخالصادر 14، قرار رقم الغرفة الإداریةس الأعلى،لمجلا-1

من القاضي الإدارة للإدارة و مبدأ حضر توجیه أوامر"،أمنة سلطاني،فریدة مزیاني

جامعة محمد ،مجلة المفكر،"قانون الإجراءات المدنیة والإداریةستثناءات الواردة علیه في الا

.2011، 07العدد ،والعلوم السیاسیة،كلیة الحقوقخیضر بسكرة

" ع.ب"قضیة ، 1991دیسمبر15بتاریخالصادرالقرار ،المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة-2

الدیوان الوطني ، العدد الثاني، المجلة القضائیة،  "وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي"ضد 

.1993شغال التربویة، لأل

في قضیة بورطل رشید ضد والي ولایة 1995مارس08مجلس الدولة، قرار صادر في -3

المنتقى ،1لمنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج امیلة، نقلا عن  لحسین بن شیخ آث ملویا، 
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الجزائر، ،، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع4ط ،، الجزء الأولفي قضاء ومجلس الدولة

2004.

نقلا عن فرید ،1997فیفري21بتاریخ، صادر 000663قرار رقم ،مجلس الدولة-4

تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة وإشكالاته في مواجهة الإدارة، مذكرة مكملة لنیل رمضاني،

شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، جامعة الحاج 

.2014-2013قوق والعلوم السیاسیة، لخظر باتنة، كلیة الح

، 1994جویلیة 24بتاریخصادر 105050الغرفة الإداریة، قرار رقم ، المحكمة العلیا-5

.1994، 3، العددالمجلة القضائیة

دیسمبر 23صادر بتاریخ 615762قرار رقم ،الغرفة المدنیة،المحكمة العلیا-6

ضمانات تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة، مذكرة نقلا عن مولود بوهالي، ،2010

الجزائر، 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرشهادة الماجستیر في القانون العاممكملة لنیل

2012-2013.

، نقلا عن محمد 2002أفریل 30بتاریخ، صادر 9889قرار رقم ،مجلس الدولة-7

الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الصغیر بعلي،

2010.

، مجلة مجلس الدولة، 2002جویلیة15، صادر في 5638مجلس الدولة، قرار رقم -8

.162، ص2003، سنة 3العدد

مجلة مجلس ، 2002-11-19صادر بتاریخ 00-13167قرار رقم مجلس الدولة، -9

.2003، العدد الثالث، سنة الدولة
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دیسمبر 23صادر بتاریخ 615762الغرفة المدنیة، قرار رقم ،المحكمة العلیا-10

ضمانات تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة، مذكرة عن مولود بوهالي، ، نقلا 2010

الجزائر، 1مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

2012-2013.
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ملخص

لحمایة حقوق حدى الوسائل الهامةإدارة داري على أعمال الإابة القضاء الإتعد رق

دارة عن تنفیذ امتناع الإبسبب محدودةتهفعالیغیر أن،دارةد من تعسف الإفرالأوحریات ا

ة وینقص من هیبلمتقاضین،الصادرة ضدها، مما یسبب ضررا كبیرا لوالأحكامالقرارات 

.المقضي فیهحجیة الشيء 

- 08ل قانون ومن أجل وضع حد لهذه الحالة المضرة، أقر المشرع الجزائري من خلا

جراءات المدنیة والإداریة مجموعة من الآلیات من بینها الغرامة المتضمن قانون الإ09

.التهدیدیة والأوامر

Résumé :

Le contrôle juridictionnel des actes de l’administration est considéré
comme l’un des moyens pour la protection des droits et des libertés des citoyens
contre tout abus de l’administration.  Mais son efficacité est limitée à cause de
refus de l’administration d’exécuter les décisions et les jugements qui ne sont
pas en sa faveur, ceux qui provoques des préjudices énormes au justiciables, et
porte un coup fatale a l’autorité de la chose jugée.

Pour  mettre fin à cette situation préjudiciable, le législateur  algérien a mis
en  a traves la loi 08-09 relative au code de procédure civil et administrative un
ensemble de mécanismes juridiques, entres autres l’astreinte et l’injonction.
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